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لقضائي ل لقانوني ل سا لل لباح لةل

الة الكرونية  شر امقاات واأ تصدر مرة كل شهرين القانونية والقضائية ثهتم ب  
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 مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية

مجلة إلكترونية شهرية تصدر كل شهرين على الموقع 
 اإلكتروني 

www.essdroit.com 

وكذا بعض المواقع  القانونية أخرى المغربية 
 والعربية المشهود لها بالكفاءة العلمية. 

ة: صملمظل ليامي               للتو /لم ة:ل يرل  م

ي ا لمر ل  MajalatLbahit@gmail.comل/للهجةل لري

ة/ لwww.essdroit.com لمويظل

Facebook/majalatlbahit 
   

 

 

 

 كل اآراء الواردة في المجلة ا تعبر سوى عن آراء ناشريها وا تعبر عن رأي المجلة 
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ة لنرليل أسسل ل ع  يو
 

لينصبل-1 .لموضولأ ا ل لأ لعا ل لقانو ءل لقانوي،لسو ل ا ل لع مقا  

.ل-2 ديةق ل لعلهي ل لبحو ل ا أج ل رماللر ل مقا ل لأ لبح ل ليمو أ  

للل-3 ل لمان ل معلوماحر توثيكل ،ل .علهي مهجي ل ي ما لخطاءل ل تكا ،ل  

لعهلل-4 لأجا لي مقا ل لأ لبح ل ليمو ليليطرها.أ ل ا شالي  

لبنل)ل-5 مقا ل لأ لبح لجمل لير ىل)05أ لكر.25(ل  ل لع (لصك  

لل-6 لبصيغ مقا ل سا  (word) يلل ا لمر ل لري ىل  
(majalatlbahit@gmail.comلللاتبل لتعريكة فايهلببطاي (ل 

له. لصو

لل-7 لالع لاتبلللمقا خبا ل  ةلع تعهملكلكلتعهمل لس ينرلفةهلمقاه،ل
لمقاه ليلتضهن لامةلللهجةل لممةنهلمهلنس لللنرع لشها كل .،ل  

لل-8 لعلهي ل امان ل للهالالمكاء لمشهو عربي ل لمغربي ني لمر يظل  ةليلمو تنرل
. مرموي  
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07 : لللع تاحة ف ل  له

ل  يامي/لم  

يضائي  ل ليانوني أحا ل  مقاا
ل 10 ي للثوعلىلللحكالجنائيلبيهللتشريظلتح لموب لهتغيركب  

ل/لفر  لسهونيي  

مالي 20 ل ليانو عا ليل لرما ل  

ضو  ل /لعا  

لتحكةطل 36 ل يانو ل لعقو ل ما لالز لشخيلللهوظفلبنليانو طأل ل حاا
لعقا  

ايل/ل  لبو ل لبوش يم /لم ل  

مغري 64 لتريظل منقوةليل لقارل ل لبيظلأمو  مسطر
ليامي  /لم  

له 79 مقر ل نائي ل ماي يل ا لمر لتشكرل ل  نظا
ي  لبر /لفؤ  

لقضاي 105 لعهمل لضوءل لع لقضائي ل لرط ارل ل  جي

ل   افظي/لسعي

لعقا 116 ل لتنكة جزل ل ء جر ل   بطا
لحاي   /لم

نيا 137 لمر ل  متعاي لللهس هكل لقانوني ل مغريلماي ل لقانو يل  

لرحملبنةحيى  ل /لعب  

 محتوى للعدد 
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ل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لقانويل 166 ل لتعا ل تكاية فكلل تنكةلهال ل لقضائي ل لالحا اعر لتقايل
للقضايليل مغربي ل مهلم لبنل لشخصي ل لحو ل ي لتجا ل ني م ل مو

لموي  ةل
ي  لكر /لصا  

لبل 174 لر :ليسمليضاءل يبلبعنو لستقريرللت صاصا ا خ ل لتنظمي ل لهي ا،ل
لقضائي  

:ل  ع ليام   ي/لم

ي يبلمة  تقريرللت
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ل-ل2017 ل–لغش ل ل لع ل-ل لقضائي ل لقانوني ل سا لل لباح ةل  

 

 

  والسام على   ه نمضي حتى نبلغ اليقين، والصاةبسم ه الكريم، وبه نستعين، وبفضل
دى وعلى آله وصحبه أجمعين.  أشرف المرسلين، نهر الهدى وبحر ال

 وبعد:
ان لكل من ساهم من  أود أن أتقدم بالشكر والعرف ان و   ،دئ ذي بدءبا عظيم اامت

لدعم المادي المتمثل في  لقريب أو بعيد في تشييد صرح هذ المجلة، سواء بتقديمه  
وي   جز، جفي التش  المتمثلالمشاركة بأعماله في المجلة، أو الدعم المع ويه بالعمل الم يع والت

فع به الباد والعباد.  اوالذي نتم ا، وأن ي ات  من ه العلي القدير أن يجعله في ميزان حس
مجلة الباحث للدراسات الق انونية  يسر مدير المجلة أن يخبر قراءها وكل المهتمين أن  

د   ه...واليوم ها هي الفكرة   تداولهاأسابيع مجرد فكرة  والقضائية كانت م العق ل في باط
من طرف    المبذولةفي أره الواقع، وهذا كله راجع للجهود    ثمار إلى إنجاز نلمس  تتحول

ظيمي لها،   مدير اإلى الدعم الذي ل  باإضافةالمجلة والجهاز الت  من كل المهتمين.  مس
مختلف فروع    أبحاث فيأول هذا تتضمن دراسات و فمجلة الباحث في عددها ا

صب على ها ما ي صب على العق اري،  الق انون، سواء العام أو الخان، فم ها ما ي ائي وم الج
ها ما يهتم ب صب علىوم  المجال اأسري وكذا اأعمال...الخ.  الشأن المالي والبعض اآخر ي

 حسن وإياكموجزانا ه  واقعا ملموسا،   أصبحتف الشكر الجزيل لكل من دعم الفكرة حتى  
 الجزاء.

              
             اإمضاء:

 

 

  لعددل افتتاحيةكلمة 
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اث  مقاات وأ

 اانونية واضائية
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ل

ل

ل

ل

ل /   لسهونيفري

 

للتعليمللاستأل يل-لحقولعاليلبملي لهحه   

 

ل ي علىلللحكالجنائيلبيهلللتشريظتح
للثو لموب لهتغيركب  

 

ل لأللق يثللتشريعالاھصبح للح لم، لعلى ليلمعلقا لعلى لحتوتھا لء يظللوحركي

لل،علهتسالبوتيرتھ لبحي لخضم للتفي لفظ لحولكقھي لخطو لليهلتنبللحاصم تخلفلللى

لمولاجتھا لعه للتشريعي لللتطوكب ليعرفھا للهجتهظلتي لمقب، ليع للم لليووا لحتىل، ا

لمستساغا لللكائ، ليحوللقصوللتنمر لموضوھلتي لءمالا لنيهلقوم لباعتبا، له لنتيج بيعي

ل للتصحيح لمنطقي لتقوسس لعليھللتي لا للقانونيلهنظوم للت، لا لللها لتاكالتمختلف

لبيهل للحاصل للهنطكللتهاھكر لخيرلببعضللللھنكا،للهجتهظفيلتنظيمللهشرلغب لهبطئ

 لتنظيم.
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ماليأخلنالموضوكثرللألمرليبلعملل لعهلءهاللضوحالعن ي لللح ،للجنائيلتشريظلم

لمجا لا لمولحي لعه لللتأخر للحقيللتجلياكب لتبرقي لللتي ھلجريهلرھابھا ل ل، لتيلي

لأل لمضطرلتعرلليوصبح لألتناميا لستؤلوللتشريعالعهلتخولبا، لمها نتائجھاللليھل لضح

ي،للخطير ،لتھالتھ مهلليسلفقمس مر لألبمل،للهجتهعالستقرلفرطل لقيمليضاللهنظوم

ل للتي لستقر للوعي ليبولھا لعلى لاھتطويرلهجتهعي لتتلكأسلو، لعليھصيه ممللحضالأسس

ل.لشعولتقليتحقكلبھ

ليهمهل لفأ ل،للصللھيلنؤك لعلهي للأبل،يهيكاألبمملمسئولي لتعهملههلم ،للهغربي

لمتكرلبهجھو ل، لحتهي لجعم لحقوليهاعلى لثابتلنسالبهنظوم لتشريعي ولھل،حقيق

ل،لىلألمستو لترسانتنالءالهل،بنجالسهلفيلتمريلههلمتجتھ لمظلمم لبهلالتزخرللقانوني لهنظوم

لللهلكو لعهيقألمه لجوب لمغيلفتا، لسبوير ل، فظ نساألت لل لللتشريظ لساسا لسه، لمه لهمنطلق

لعهلتمريسل لعلىللقيملباحث  لك.لهحافظ

ل للظا  لھلجريهلرھلتشريظ ل، لفقط لليس لحتوو لمطالبللرء لفرفعم للبتمثيف

للحهاي ل، للضرللرللياألتهتيه للتطھير لي لمه لأللهجتهظ لل،ملجرف لھبم لألو لستر ليضا تيجي

للهو لسلبيامهنھج للولجھ للهجتهعييظ ل، للمم لمنھاللتعقيتكميك ليشمو لل،لتي لمه

لختز لمبالغلأ للعلھ، لا لفمرليللهحوشمالي لتطرحھا للعال للتي لفي للنظر ،للجنائيلتشريظ

لبا،للل لنصالمه لاليهمهل، لتهسلبيالتعفيللنغرأ لعلىلھجول، لحاألا نبغيليلي

ل لأ لفي ليستثهر ليللللجانب ل لفظ للى لعه للبح للقيه لللتيلهضاف لينبغي لفمرأ لبھا لتأتي

ي ھلتح ل...لتهلحاليلمهلمحتويالتشريظللفر للايالعلىلفمرل التقولله،ل ليجابي
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ل للكمظ ل، لمه لملأھبألاعتراب ليعم لا ليك للتشريظ للحاليلجنائي لللنظر، لتجزيئي

لاحتو للجريهلرھاء س، للمءلهالغيالابا لمبالشاملمامل لمظ لحقويولل لع

ليظھل،نسا يالرلمهلخابحي لللتع لعلألتيللجزئي ل،ليهخل ل–اللتيلعهرلفيھللهيل

لبالقصيرھ لليس لل–لي لما لمهتلتي لل لل للآلى ل، لمللللتشت لعلىللا يھيهه

لأھتهمقتضيا لأ ليسترعيلباا، لما ل لتھالضرلتهاھم لجنائيء لتشريعي للىلفلسك لمهلأتنبظل، ا

ل للبألايتناحسم للرھالجريه لنساني لجتهاعي لي، لا لمولختزهمه لبالتشريظ لجنائيلجھتھا

لفقط.

الھباعتبا،للعقالتجريمللاتقنيلبهطلظلتضلللللننالنبخسللأللقوللھليسلمعنىل

لبيهل لأھمه لللآليام للقانوني للتألضرلشرعي ھلهجتهعيللسلوتقييمليرلي ل لمنھجي، ،لي

ض لبا لل لاف لجانبھا لعيلرى ل، لمه لتخلو لغوجيبيلا سا، لبا لليتوخى لبضرلتمريس لوعي

ل للهجتهلهصالحلحهاي خملعي ليبليهل لليهلتنبللمهلمالننو،للجنائيللقانولىلبت لامجا،لأ

خمل صبحنالنعيشلألننالألحتىل،ليلفيلتوسظلمستهرھماللبق،لييلضرھالملبق،للجنائيللقانوت

ھلجنائيللتشريظلتضخمل"للتهماليصطلحلعلىلتسهيلليو لحاألعلىل،لي"،ل لتشمولمنھال،لأي م

ل ناحطلل–ائيللجنلتشريظلتضخمللرھال–لرھالظللهھفيللمعابقليملمهللهلع.للغالبي

ل لأ لعليھلنتائج للهحصم لخجولللا ل لئها ل، لح للى لأ لبالعلوجم ليترللهھتهيه لا للجنائي

لف ل لؤلتسالري لل: لسيظم لمتى لى لمجرلتشريظ للجنائي لمول لفعم للتناميلكب مستجيب

للجريهلرھا لب؟ لنطرنحه لنكلنا لبصلؤلسس لألخرأليغ ل، لمقالناھليس لمهلألب نجظ

لتمثيفل لفيللترسان  ؟لهجاللھلقانوني
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لاشمه لا للفةهك للمكھوأ لنظملهلهجتهظ للا، ليهمه لبل ليقوأ لتخلللتتقولا مهللفهبها

يعلىلسامتھمللفرلللئناهباالشعو ليهعللعلىلكملماليحرصوعرضھمللھملمال،لجس

ليعتر لمصالح للمه للقانوبھا ل، للھا ليؤمه لملالحهاي لتمولبق، لحاضللما بنظامھاللرل

لمن لكم لفي لمؤسساتھا لفيھا ليختم للبقل،هئنااللھاسب لثق لتستهر لمللكرما تھاليلفي

لضها للعلى لمعنلك. لليس لولقللھى للجريهلرھالحاستكلأ ل، ليهمه لا لسوليعزأ

للللغيا لل لينبغيلللل،لنسانياجتهاعيللتعايشللمكھول،للحهايلتخلكھالعهلضهاأ أ

للسوي لفربيه ل، لبم لبالأليحمم لعايتھم لليضا ل، ليهمه لا ليقوأ لمهنھلسو لتقليص جلعلى

سسلللتباينالهختلفل لل لءاتالمنطقيالبيهلمستكالنالھالبأعله،لعليھاللتيلتقولهقوض للكرل

لضهالل لعلى للل للخاصلحهاي ل، لضلغب لفي لللهال لحهاي : للهكھوھلعام ليصبح لنا

ل لنطالحهاي لللشلمجرليتعللجنائي لاهئنباالعواستجاب لفرلد لللل، يضالألل

ل لمه لكلنصيب ل، لباعتباعلى لھيم لا لللهجهولهجس للهصالح لتوحلعليا للتي ل، لمهلبم تح

فرلهصالحللبيلبيهللسللتعا لبا ل.لخاص

ل ل  ليهمه للظاا لخالجريلرھلتشريظ للضهاله لللألحهاي للا ل، ل.مؤسساتھانظامھا

ل لنغالط لا لألحتى لفي للهوضوللھنكسنا ليزلكاللل، لليطرلا لفي للتشريظ للهقالجنائي

لييقلشماليا ل ل، لمه لاب لبأأ للمكھولنوضح لينصرھلحهاي لا لل لنا ،لتييهلللشخالى

لل لليه لمه لتهمينھم لينبغي لكها لفملھامش لمظ للرلهنسجم بير لت لعلى للعاللشأئتهانھم لمهل، اب

لحتو للممانياء للھائل لتخولھا لخلھمتلمجاالتي ف، لت لي للتي ل لعھم لتمالانحرلى

لئملجر لفمر، لتظم للبحي للحهاي لبالشألجنائي لللعاللخاص لألمرتبط لترمز لبها للللهساسا
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لنبمم له ل، لينبغي لما لأ للبهتحظى لمه لهحللقانوللقانولهيمكلحترمؤسساتھا هلباعتبا،

ل للهرجعي ليقولحاسه لعليھللتي لضا لبانكرى للللهجتهظ لبتشغيم لللياألل للھالتنظيم لىل لف

لللولعھثيكللهولحترلا كلفيللكملل،تقراسمهللاهض للتيلتجعملمهلحقولي

للكرللحريالانس للحقيقيللههاللهزي لس .لسلط  لعام

ل يلفمر  للتح لباعتقا، لضظلهتونا ل، لب لا لأ لمه لبللمعايام لتنطلك للسليه ليه

للعاملللحيالتبااع ل، للبھابرفظ لعه برلهسئولي لله للعاللشأللجنائي ل، لوعيلتمريس

لللتقنيلالخطوب لجرأللتي لبھا لتتهيز لصبح للخاللشأئم للعلھ، لا للحقيق لھلتي لليس ي

لالملبالوضو لفي لفي للتشريظ للجنائي لحتلهغربي لقالهى ل، لبحي لأ ا معالهھاللنبرس ن

لمهلل.يكھاتولمامسللبعضلتقنيللىلتصوءل لتھا للبكمرلايتنايأخلناللأ ي لىل للتح

للانكتا صال لل للهغربيلهغيب لتظ، للتي لبنظرنا ل لظضلهتوم للثولح، لساسب لي لهحصن

ل للهناع للهغربيلهجتهظ لم، لغير لكشك لمرلتي ليلا لعه لللهتهيزتھا للهقالمكعولسقا لفي م

للظا ل.لجريهلرھلشرس

لليهمهالالشكلف لفمرأ لبلتحلبط ليكھلللحيالاعتبالري لي كثيرلمهللبر لنهلململعام

لخصوصالمنھال،للعاللشأئمللجرللتصفيلللحز ل لننالنتساألال.ل للعاللهالبالعابثلهاس لىلء

ل لجرأ لستظم لح لمخللعاللشأئم لفي ل لرحھاتزل لفخطولبر، لجرتھا لي لبالهاللهسائم

لأللعا ل؟ ليهمه للانحرلرھمظالعتباا للعامبالسلط لنك، لعلى للخطوس لنل  للم لكثرألقم فيل،

ل لألمه لفصبح لمقتنعا لكرعلللحكالأبليهلمم لى للھنسام ي لتح لغاي لمنتھى ،لهنيلقوو

للخصوصا للمنھا للزجرلطابظ لللها؟ ليقظ لمنظولللقانولبألايتنالم لاحتوللجنائي ءلخاصا
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ل م لتقولبتقنياللعاللشأجر لعللا لفقطللرى ل، لتؤمه لأللمه لتمريس لبكضائم لبأيضا للوعي

لالييابھاللتنكرلصياصولخلعاملللحيا  ؟نھالھالبلييهالسامي

ل للحيامهلللجنائيلمزيلتشريظلعلىللنهاليكر،ل للعاللشأئملرجىللتأممليليالمهل 

ل لللستحضافي لل للوضظ لسمؤسساتھا لتقوس لللتي للهسئوعليھا برلي لله للشأللجنائي

للعا ل، لمكھوحتى لليصبح لتحهم لخاليالهسئولي للمهللعام ليمتأأ لھير، لعلى فيلللهغااه

بيلفتر لت لفي للشرعي لمهار لس للسلط . للعام لمهللتألللھستهرلعم لكثير لفي يم

مابهالفيھال،للتشريعا لللول،لھكثرلتق لركثي،لمكرغلفيلحلقاللعقالتجريمللبتقنيال

ءھالكام لتافيلتبا،لستقالھملبسلطتھمفيللالغوبلشخاألالل لتشبظللللقانولاحتماعهللع

للالللمليخلللءللشي،لمهييلحهلبر حر،للهجتهظالل للقانوللوعيلبضرتمريسللفبا

للهالوسائملتسخيرل للضهاي ل.تهلهقتضيالامتثاللبشري

لننا ما لفعن لبالرلبعهكلفيلملتكميلبضرللللك لخاص لجنائي للعالشألن لمعنىل، فليس

لسو لللك لمه لمزي للللاحترتمريس لمؤسساتھال لفضا، لخلك لخاء ليلجنائي لىل لسعى

ل لييم لتحصيه ليجللبهكھولعاملهصلح بر، لم لمه لمللعاللشأليجعم لبعؤتهنيه ليه جسام

للهس لعاتقھمللهلقائولي لعلى ل، متھا لمق لللحرفي لعلى لصوللأ للل لفي هلھتنعمس

لهلهو لكنهعاتھيجبلمر، لتتكلألوا لأھهالعنلرصيم لمصايملقلم لثولتيلتسهولبھا لعليا لاللح بتھا

لتقبمل للرللھلعمل.ليمتأأ للجنائيلللولهكھظلنسجامالمكثرلوللضظلهتوأ ل،للحكل

للل لنعتبر، لھنحه لألا لصم لللللسلط ليهمه لا لنحرليهيلحأ للبق، لفھما لحاجي لىل للي

للشخالئتها بير لت لسلطتھاعلى لتصريف ل، لا ليهمه لأ لتتحهم للانكايظ لمل لبسلطتھا الى
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لم لفي لبامھلتزليشمك لنسالحقوللقانوا للأللباعتبا، لعه لتعبير لسهى ل،م 

للباعتبا لألثاني ليترجم لما ليى للهشرل  ل، ل لتھالعم لتوء لحسه للى لاللهھيف جي

ل لھلهتناغه لبأسيسهحللللللو لمهللتطھرلسلطتھالل ملفيلكل،سيضههللھابمل،لنحرأ

للللهوامشالتصحيحياليؤك،لھحو له همصلأ للح لللمهلمصلح أ لشخالنحر،ل

لاليهمهل ليشمكلفيلمصأ للجنائيللتشريظلليتحلنالبالضبطليهمهللكمر.لھلهؤسسايي أ

لص للھا لأتج للبالحكالا، للثوعلى لب لثانيل،كرنالتي لمختلا لبتكري لتهسلللحااف لتي

ل.لسلطعلىللائتهالضحلبهكھوبشممل

ل للكمظ ل، لمه لمهالبألاعتراب ليظ لس لللسلط لمتيسرلعام لمجاا لطهضبليس

لعقالتجريملبتقنيا ل، لبخصوص.ياتھالنكرمھها للنه، لحاايخضظ للفي لبالقليل ليس

لل،اھكر لمجلاليعزھبعضلكا  فظللآخرليبعضھاللإف،لفھارلختالسلههالاالتعق

للههاضهلتكرللللاجتھالرللىل ل لهؤتههلليلملالاختباالمحمالحقيقيھباعتبا،لتھاس

لغر لمهللسهعلىلتحصيهلنك لمهلكو،للسلطء لملفرللهسئوللتيلتنبع لظلهجتهه ل، بحي

لمجا لتجلفي للسالههاريم للائتهالبهكھولهنحرف للسلطعلى ل، لمه للهلھستحضااب

لألهعطيا ل، للخلك للا للههاللضرھامش لسلط لللس لم، لفيله لفترلمبالغ

لفيلجانبل لاثانياللتوضيحلماليس،للههالشرعي ھلهؤتههلجنائيالبهء عهلصهيمللولاليخر،ل

لتلتز فرللبهلما لل لعملل لبحقويللهساله ل لحرياتھمھم لضههليو، لملتنطلليانونيعا هلك

لحقوفلسل لمنظوم لھنسالك للكمر: ليصبح لبالضبط لمعنالنا ي لھلتح لل،لحقيقيا بحي

ل لاب لأ لمه لكم ليستشعر لعلى للهؤتهه لبلهولسلط لعايتھلأه لليس لمحمومها لئها
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ھطبااص ل لينبغ، لما لعيه لو لي لتجسيأ لفي للنلهلهتنجح لبالشألجنائي للعاللخاص فال،

لفيللمجا لفيلجانبللفترللهبالغ لللههالشرعي لملالج،للعامللسلط لفمرللحا له

لبالهوللتهر لهئها لل، للللاحترجب لاتمؤسسل ليقتضي لللخرھا لتجريملبهنطك

ل لليامس لمهالغاي لمه للنبيل لس للعاملسلط لھباعتبا، م لخ لفي للهوا لللقانوه للههتثم

 .لمهييلحهللهتشبظلبر

لبخصوأل لجرلما للخاللشأئم ل، لمختلف لبھا لجرللسلوكانقص لتهسلمي لتي

لمهللفرحلالبهص خملفيلصهيملضلمتلھالليمولأ لعلىلسلائتهاحللهالي لللط لل أ

ل بير للعاللهات ل، للقوفيهمه للوالتحلأ للعهيق لعرفھا للتي ليظ للهغربيلهجتهظ لب، لي أ

لمقالانطالضرلتكر لكثلألبامه أليعير ل لمبالغ، لليم .ليلكرللخصوصيالفترفي

ل ليع لفلم للهجتهظ لل–لهغربي لفعلى لتصويم لي للهتونا للنهالمهتحمل–ضظ ،للهعتالسلوكي

ل لمبحي لعاله لأ لعلللتطاء لمعرف لى لفي للهجاللھلهتخصصيه لي، لرتمكي لء متأني

لتطولو لليظ لفي للباللھلجريه للل لللخلو، لھى لغبلناأ لسلوكيالانكتالفي غيرللعلى

لمألوف لھسا، لفي للنولبر له لبللتكامه ليه للهرجعي لحالسلوكي للتي لعليھاللأ يحافط

ل لم،للهغربيلهجتهظ ليتحمملبيه لي ليظلولصيرلفيا لجھلجيالألمهلصر، مصالحللھو،لمه

ي لثانيلج لجھ لمه لب، لفي للنولبرلحياعض لفللتضامه لحتوي للحلفمرء . للهھث

لنتهسلتيلتجعلنيل،لھلحقيق نطايالمهل،للجنائيلتشريظللنكتاتطويرلللفمرببهقا،لبقو،لكا

لمهللمزيلعلىلضهالكهالتحر،للمعا لللهصالحلللهتطولحهاي لالينبغيل،للخاصاجتهاعي أ

لسها لبعض للتغيب للطابظ لللهجتهظ للهغربيلهحافط لم، له للأ لمتايجعلنا لفي لنسقط لاھلك
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يلانكتالفمرليليبوفللتر كسابھال للهالال،لصالتناءلألغنا لبالشكلفيلملھستسال،علىلييملج

للعهكلفيلمومهللمزي ل.لهتغيركب

لبهصالحلللسلوكاملھلجرلمجرللخاللشأئملحتىلالتبقىلجر ل،لفرلهاس اب

لتهللهعتمهلتأسيسھالعلىلمنطكلجنائيليامسلفيل لتيلل،اعياجتهايشلتعليملىليعلهلرغاي

لھيجس لفا للقبولوضه مالرفملضح لھل،ان لعللرتكله لمظليه لينسجم لسلوكيا منھجا

للخصوصيا للعيش للجهاعخم ل، لفعم لتقييم ليصبح لاعتبحي لعلء لى ،للخاصلهصلح

لجنائيالهاحهاي ل، لفي مجيه لتجمن ليخه للتهاسلمامقولما لك لفيلاجتهاعي. للنا للك نوضحلأ

ل لفجرببعض . لمثل للكثيرل،مثاللعرئم لفيھا لتستحضر لما لخاييشمالي ل، تبقىلللهھحتى

ل لنسبي ل، لح لمثالنهأللى ليصعب لي ل، لفعم ي لبالحيالخاتح للعلني لبولطهتبااء، لينكل يظ

لبتنو للهتغيعه لكثأللهستهريه. لر لفلسهنلهللھمه لجريه للكساي ل، للتي لبالبع لمرتبط ل

للجنسي للهتتوخللل، لكثأللعاي لمه لعلر للتركيز لبأى لھلتوعي لعق للزهي ليبرللل،

لتجريهھا ل، ليظھر لمنطلأبحي ليخرلتجك للم للريم لباحتوعه للتقي لللضرء ،للهباشراجتهاعي

للمهل،ليمجرللولسهلتجلعينللل ليلتضرلت،للتيليخلكھاللخطيرلاانعماسمامس

عائململأھلعهكلفيل ل.سرلعليھالمكھوللتيليقول

ل لجليقاما لرعه للعرئم ل، ليهمه لجرليقاأ لعه لاعتئم لء لشخاعلى ل، يظلبحي

لنسجامالمظلكركثرلألحلليصبءليللوويرلمكھىلتطل،ل لالهقلتشريظلفيل،لهانتب ليسل،لانسم

لسا هفقطلبحهاي يلم للتهسامليضالباعتباأللمهل،للجس ل.هأنينتھلنكسي
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لجرلبخصو لموئم ل، ليصعب لللصعوب للتللقصولتنمر لمكھوھيحوي محملللهالا
للحهاي لللكر، للاستياألليلتلھائل لمتاح لصبح ليهعلء لتقنيا، لمه لاب تجريمللبحي

لفيلصيغھالءلسو،لمامس فھالبعافيلأ فيللاستقرللضهاللهتطولفماملھ،للتيلتستھ
للكلسالھباعتبا،للهعاما لحكللفيلفلمھالمكھوليلاليزليلكالتك لاللل،للهلميحهاي

لهشجظل،لخاالهحكزلعلىلءللكضايضالتطھيرلأللمهل،للليللللليبرلجهلتويعنيلفقطلتمريسل
ل لنيلولباايتصالللنھوللثرلستثهاعلى للضهالبالخصو، للجھ للجلب لاستثهالآمن

ل.جيلخا

لللهه لكثيرھغيرمثل ل لا ل، لبھللهقصونها لا لأ للجنائيللتشريظ ل، ضاف هيللى لبا لف
للر ل،للثابتعي ل،للهغربيلهجتهظلعلىلييمللالحكهھاللأھخرألائفلنوعي ئهالمهللتيلجعل

للاعت ھلرئيسالھلآخرلمزحبللوسطي لعلينبغيللجهولتو،ل فكلللتحر،ليهلهحافظ
لعللنكتامهللتهفلسكلبهمالتسهحل لماليسامستهر لمھىلكم لمزي لملفيلتحقيك اجتهاعيلللتهاسكه

لختزلمهل ل.مبالغلأ
ل هلبعاأللهلميلفيلكمللمهمحصهلبنظا،لعهغنيلبتنو،لتهبأصاللمجتهظليو،للهغربيلهجتهظل 

للسامي ل للرفم. لمحط لتعتبر ي لامھلتح ل، للتاسيسجلھا للبل ليمصألي ل ،لتهعيابهرج،
لللزمهلسننالمؤمهلبأ،لتهبىلثومحافطلعل للكا،ل  لاب لفيجبل،للتغييرلىل للفظتأ اليهسلأ

لتتجل لبها ليتھوھلبهللك ل، للختالتي لسلوكيا لمنھجا لل،طياسئها لا لكرلهمعتضيظ ،لنسام
لف لتبخس لليها للعهيليها لفضائم لمظ لبالتعايش للآخرك ل، لصافي لكوني لييم لتطرللم لأ

لغلو.

ل

ل

له لنهىىلحو

ل
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 ذ/ عداد رضوان

كامة القانونية والقضائية باحددية  باحث ماسر ا

مالي ل ليانو عا ليل لرما ل  

 تقدم:

ها ذات  ،ن امالية العامة هي فرع من فروع القانون العامإ     مظاهر بعاد و أولك
قواي بالقانون تلط فيها البعد ا يات اواعد و أها تع بدراسة ذلك  ،متعددة  تق

فيذها و  ،إعداد الوثائق امالية لأشخاص العدومية ديد إجراءات الراابة وضوابط ت
مدى  أيضا بتلليل ودراسة الظواهر والقرارات وااتتيارات اليياسية و تعو  ،عليها

شاط اما واااتصادي وااجتداعيتأث ظم و  ،رها بال تتضدن اواعد ستطبق أها ت
ظيم ل اات العدللت احي و تلف م نون اما كدا هو معلوم يعتر القاو  ،والتأثر ي 
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ح توجهات الدولة ااجتداعية واااتصادية و عن  هو الدواب اأساسي وامعر
ها.  اليياسية م

وا شك أن وجود مراابة الشؤون امالية ي امدارسة الرمانية تضفي مشروعية    
لق أجواء  ،نعلى تدبر هذ الشؤو  ان على لإامتبادلة وا الثقةويكون عاما مهدا  طدئ

قيض من ذلك بقدر ما تكون هذ امراابة ف ،مصر أحوال امال العام، لكن على ال
ضعيفة بقدر ما يكون ذلك مؤشرا على نقص ي نضج التجربة اليياسية ال مكن 

كامة  كم عليها بقلة توفر أحوال وشروط وظروف ا يدةا  .1ا

    ، ي فقد عرف امغرب تطورا على ميتوى التشريع اما  وارتباطا باليياق التار
ظام اما إ غاية بداية القرن على اواعد تقليدية تشرف على تطبيقها  20إذ ارتكز ال

اء"،أ"مؤسية ا ظام ي عهد اليلطان العلوي مواي إماعيل م  .2حيث ظهر هذا ال

 اميتعدر الفرنيي، دتولمالية واانونية إا مع  كوثيقةاميزانية  وم يعرف امغرب 
ضر   ثحي فيذكانت عدلية  امتعلق  1917يونيو  9اميزانية العامة تاضعة لظهر  وت

ظام احاسبة العدومية، فقد حاول امغرب وضع ميزانية موحدة  ااستقالأما بعد  ب
اء امدلكة بامتياز، ظام الداتلي ولقد  تغطي ميع أ حاول امشرع امغري من تال ال
ة امالية والتخطيط 1985ماي  20الذي صادق عليه الرمان يوم  ، أن يعطي للج

دات وا ق ي الإطاع على اميت هوية ا دية ا فيذ اوانن لإوالت رشادات امتعلقة بت
                                                           

، ا 1 ر الميزاني ف محط مس ن في مخت ج البرلم إدم مراقب  سي ل ي  انين التص يل  ثبحلأحسن العرفي، ق درة عن مكت تح الدراس الص
ير  زيع،ين الت ح الطبع  ن، طبع بمص ، البرلم  . ، صالميزاني

ل، 2 ج سف الز ن التنظي ي ن ر إصاح ال دي في مح ، قراءة ن لي م ن التنظيمي ل ن ،إصاح ال ء المستجدا التشريعي لمغر ع ض لي ب م  مي ل
، را مج الح س ا منش ،الأس ص ح  ،سن ، لعدد  عداد الخ  .ص
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دول فيها أسهم امالية وحيابات امؤسيات العدومية والشركات اااتصادية ال لل
صرمة، وات ام ة امالية الذي اعترته  اامتيازإا أن هذا  وذلك عن الي ح للج الذي م

هة القضائية على  د دستوري وبذلك حرمت هذ ا الغرفة الدستورية غر متوفر على س
فذا هاما لللصول على امعلومات واب م  .3لس ال

ب أن  وعدوما،    قيق  يهدففقانون امالية   واجتداعيةااتصادية  أهدافإ 
وبالتا فتلضر وإعداد اانون امالية ي شكل  ،ااتصادية-على أساس التوازنات اماكرو

ضع ها اانون امالية، ظى بأمية بالغة تتدثل ي اميطرة التشريعية ال  وهو  مشروع 
ا إ طرح الإشكالية التالية ما ضع ها  الرماهي اميطرة  ما :دفع ن ي التشريعية ال 

 ؟اعتداد مشروع اانون امالية

 :ولأامبلث ا - :على التصديم التاسوف نعتدد  الإشكاليةلإجابة عن هذ 
ااشة: ايثامبلث ال - اماليةدراسة مشروع اانون امالية باللجان  داتل  والتصويت ام

لية  .العامة ا

 .الماليةدراسة مشروع قانون المالية باللجان ول : أالمبحث ا    

ظيدي للدالية، يبدو أن لإبعد ا      طاع على مقتضيات ال ملها القانون الت
ها ي هذا ا اولة إشراك الرمان ي لإأهم اميتجدات ال تضد طار، تلخصت ي 

                                                           
ني 3  شي، التجرب البرلم ل الشم ن الع/ المغربيعبد الخ ن ي في ال ل لنيل دب الدراس الع مع محمد ا ،، رس ، لأج ي الح ل، ك

 .، صجدة 
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(، إ جانب إعطاء الرمان  اأولعدلية إعداد ودراسة مشروع القانون اما )امطلب 
 (. الثايحق التعديل )امطلب 

ة  : اإحالة علىولأالمطلب ا      .دراسته قصد الماليةاللج

 المالية: قانون مشروع إعداد العام اإطار حول عرض تقديمالفقرة اأولى: 

ظم امقار  ظى مرحل إعداد ودراسة مشاريع     بأمية ة ناوانن امالية ي ال
راط بشكل  ،اصوى ظة فعلية بامتياز سواء لللكومة أو الرمان ي اا ويشكان 

اي وجدي، كومي مع اإا أنه يتبن من تال إعداد مشاريع القوانن ا إ ستئثار ا
ديد ومن أجل تكريس  هديش دور الرمان. إا أنه وي ظل هذا الوضع الدستوري ا

عدادية، يقرح مشروع إصاح القانون لإاصاء الرمان ي امرحلة اإ ثقافةايم التشاور مع 
كومة والرمان، سيتم إدتال مرحلة  ظيدي للدالية التأسيس مرحلة التشاور بن ا الت
فيذ اانون  جديدة للتشاور وإتبار الرمان حول تطور اااتصاد الوط وحالة تقدم ت

سراتيجية وبرامج العدل اأساسية لإا هدافاأو ية امالية الراهن وتوجهات امالية العدوم
ة 3وتطور التلدات واموارد على مدى  وات وذلك ابل شهر يوليوز من كل س   ،س

ص إعداد ا وات الذي لإكدا يقرح إدراج مراحل جديدة  طار امرجعي متعدد الي
درج ي إطار مشروع اانون امالية  .4ي

                                                           
ريخ  4  ا المنظ بت س الن ، الي الدراسي بمج لي الم د  زارة ااقتص  ، لي ن الم ن ن التنظيمي ل ن ع إصاح ال ل مشر رير ح ني  ت  ،ي

 . :ص
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عدادية، يقتضي إدراج الرمان لإالرمان ي امرحلة اكدا أن التعزيز الفعلي لدور     
كومية امتعلقة بإعداد مشروع اانون امالية ال أي ا دة ا تهي  تبتدئج ي فراير وت

ظيم نقاش  70بإيداع مشروع اانون امالية بالرمان  ة امالية، وذلك بت يوما ابل هاية الي
( ( débat d’orientation de la loi des financesتوجيهي لقانون امالية

 .5ي  امالية بالرمان ي شهر يونيو

، أعلى ذلك، وي سبيل تدعيم ا وتأسييا   دوار التشريعية للرمان ي اميدان اما
ظيدي للدالية على إضافة مرحلة جديدة إ ميطرة إعداد مشروع  نص القانون الت

 ، ها إطاع الرمان وإعامه باليياق العام وامعطيات امؤطرة  اهدفالقانون اما م
يوليوز من كل  31لإعداد اانون امالية، حيث سيكون الوزير امكلف بامالية ملزما ابل 

واب واميتشارين، يتضدن ا ة بتقدم عرض لدى  امالية مجليي ال طار العام لإس
ة امو لإ ب أن يتضدن هذا العرض تطور الوضعية عداد مشروع اانون امالية للي الية، و
ارية إ حدود  ةاتصاديلإا ة ا فيذ اانون امالية للي ية، وتقدم ت يونيو من  30الوط

ة ا ة، م امعطيات امتعلقة باليياسة اااتصادية وامالية، وأيضا الر مالية لإنفس الي
وات  .6للدولة لثاث س

ظيدي فيدا يتعلق مدة ومن اماحظ أن       ااراحات مشروع إصاح القانون الت
يوما، وهي امدة امعدول ها ي إطار القانون  70دراسة واعتداد اانون امالية أبقت على 

                                                           
 5 ، لي الم د  زارة ااقتص  ، لي ن الم ن ن التنظيمي ل ن ع إصاح ال ل مشر رير ح  .: ص ت
دة 6  ن التنظيمي رق  الم ن ير الشريف رق  .من ال يذه الظ در الأمر بتن ، الص لي ن الم ن .ل ريخ  . ني  بت ر ي ، منش

لجريدة الرسمي عدد  ريخ  ب ني  بت  .ي
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ظيدي للدالية رام  ، على الرغم من أن هذ امدة 33حيب مضدون امادة  8.97الت
طة انتقاد كلدا كانت مدة الدراسة وامصاداة  ، وذلك لكون أنه  7امعدول ها كانت 

ال الراابة والتدايق  لت الفرصة أكثر للرمان ي إبراز ادراته ي  كافية ومعقولة إا وم
صار هذ امدة هي عدم التزام  والتتبع مضامن مشروع اانون امالية، وما يزيد من ا

كومة ي حاات كثرة بإيداع مشروع اانون امالية ي واته   احدد اانونيا.ا

ح اأسبقية والرجلانية لإوعدوما، فإن مقرحات ا     ا م صاح تصب ي ا
لس اميتشارين فيدا يتعلق بإارار اانون امالية انيجاما مع  واب على  جلس ال

ص على أنه 75مقتضيات الفصل  سبقية أ"يصدر اانون امالية با:من الدستور الذي ي
واب بالتصو  لس ال صوص عليها ي يت من ابل الرمان وذلك طبقا للشروط املدى 

ظيدي  .8"القانون الت

واب بمجلس المالية قانون مشروع إيداعالفقرة الثانية:    :ال

ظيدي للدالية  48حيب امادة     ، يودع مشروع اانون 130.13من القانون الت
ة با واب ي أامالية للي لس ال ارية على أكتوبر من  20سبقية لدى  ة امالية ا الي

 : 9أبعد تقدير، ويرفق بالوثائق التالية

                                                           
لي  7  ن الم ن ع ق ل مشر رين ح س المستش ي بمج التنمي الج التخطيط  يزا  التج لي  رير لجن الم ي ت لي  .ف سن الم مثا سجل   ل

ع ال م التي ميز مشر ل الضريبي الم لحم رن ب لي م ن الم ن جن ضي الحيز الزمني المخصص ل ء ال ن أعض ذه السن بتضمين  ن لي ل الم
الضريب ع الشرك  تضي الضريب ع الدخل  ف م مع لك التحصيل الج ء  ع ع لكت ال اجب  المشر كذل  ف  يم المض الضريب ع ال

جن أنه لإالتسجيل في أف ا ء ال ذه الأسب اعتبر أعض أنه ل  ، ضرائ م ل ن الع مد ن  عداد ل صل عن ك تضي بشكل من لأحرى عرض هذه الم ب
لي. ن الم ن  ال

صل 8  ر  ال ير الشريف رق  من دست يذه الظ در بتن در في  --الص ن  الص ز  ، )شعب لي ر ي يذ نص الدست ( بتن
ريخ  المراجع، ج.ر عدد  ن  مكرر بت ز  ) شعب لي  (.ي

لي عبد ال9  م ن التنظيمي ل ن ء ال ل ع ض ن ميزاني الد ن ، الطبع الرابع  .نبي اضريف، ق ي صه التطبي  .ص:  ،، العدد نص
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مذكرة تقدم مشروع اانون امالية وال تتضدن معطيات حول استثدارات  -1
دركية امقرحة؛  اميزانية العامة وحول اآثار امالية واااتصادية للدقتضيات الضريبية وا

؛ -2  التقرير اااتصادي واما

 تقرير حول امؤسيات وامقاوات العدومية؛  -3

 تقرير حول مرافق الدولة اميرة بصورة ميتقلة؛ -4

ة؛ -5 صوصية للخزي يابات ا  تقرير حول ا

بائية؛ -6 فقات ا  تقرير حول ال

 تقرير حول الدين العدومي؛ -7

وع؛  -8 ظور ال تائج من م  تقرير حول اميزانية القائدة على ال

 ية؛تقرير حول اموارد البشر  -9

 تقرير حول امقاصة؛ -10

فقات امتعلقة بالتكاليف امشركة؛  -11  مذكرة حول ال

 تقرير حول العقار العدومي امعبئ لاستثدار؛ -12

هوي  -13  . لاستثدارمذكرة حول التوزيع ا

واب اصد دراسته.  ة امكلفة بامالية مجلس ال ن إ اللج ال امشروع ي ا و
ية، اصد الإتبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية،  وتقدم للجان الرمانية امع

ة وات هذ القطاعات الوزارية أو امؤسيات، وكذا للدؤسيات  الر امتعددة الي
اضعة لوصايتها واميتفيدة من موارد مرصدة أو إعانات العدومية وامقاوات  العدومية ا

 الدولة. 
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ة امكلفة بامالية من أهم اللجان الرمانية، فانطااا من اانون امالية     وتعتر اللج
يبة عدد  ة ب طوط العريضة لليياسة العامة للدولة، ومثل كل حزب داتل اللج تبن ا

 الرمان.نوابه وميتشاريه داتل 

ة امالية أن تطلب من     ، مكن للج ومن تال دراستها مشروع القانون اما
تلف اميؤولن معلومات إضافية تتعلق بامشروع امقدم ها، كدا بإمكاها استدعاء 

هم لتفير وترير تقديراهم، وهذا ما أكد الفصل  الوزراء أو وب ع من  102من ي
ة رأيها ي امشروع، إما أن تقبله أو تعدله، أو ، وبعد ذل2011دستور  ك تبدي اللج

ة امشروع  ها مشكلة أترفضه ي تقرير يوزع على أعضاء الرمان، وغالبا ما تقبل اللج
كومة، ونصيب امعارضة يكون فيها دائدا ضعيفا،  ها ا بثق ع من أغلبية الرمان ال ت

يبة للدصاداة برمتها  .10وكذلك الشأن بال

واب:الفقرة الثالثة:  مية ااقتصادية بمجلس ال ة الت  دراسة مشروع قانون المالية من طرف لج

واب 156حيب امادة       ظام الداتلي جلس ال ال مشروع اانون  ،من ال
واب اصد دراسته، وتال  دية اااتصادية مجلس ال ة امالية والت ن على  امالية ي ا
تلف اميؤولن  ة امالية أن تطلب من  ، مكن للج دراستهدا مشروع القانون اما

وب معلومات إضافية تتعلق بامشروع امقدم ها، كدا بإمكاها استدعاء الوزراء أو م ن ي
هم لتفير وترير تقديراهم، وهذا ما أكد الفصل  ة  102ع  .2011من دستور س

                                                           
 

  
لي 10 م ن التنظيمي ل ن ء ال ل ع ض ن ميزاني الد ن ، .عبد النبي اضريف، ق ي صه التطبي ، نص ب   .ص:  مرجع س
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يتقدم ببيانات إضافية حول امشروع وييهر  ستداع إ وزير امالية الذيويتم اا
قيق ذلك.  واب على  لس ال  رئيس 

واب ي  157وحيب امادة  لس ال واب يشرع  ظام الداتلي جلس ال من ال
ية م ة امدة الزم دد مكتب اللج كومية، و ااشة عامة للديزانية ولليياسة العامة ا

ااشة، على أن ا تتعدى ثاثة أيام، وتوزع هذ امدة حيب ال يي للفرق، ثدتللد يل ال
كومة.تتو واب ا ااشة   م ام

ة داخل عليه والتصويت: حق التعديل البرلماني الثانيالمطلب             .المالية اللج

، ايدا حقيقيا على التعديات 1996من دستور  51طاما شكل الفصل      
كومة ي توظيفه بشكل مكثف ي وجه امبادرات  وء ا ، بفعل  الرمانية ي اجال اما
ر  الرمانية ي التعديل، وذلك نتيجة ورود بصيغة عامة، وأيضا عدم وجود أي إلزام 

كومة عل سباب واموجبات، ما جعل أيضا أى ترير استعداله من حيث ذكر اا
كومة ي كثر من ا  تانبثقداله وتوظيفه بشكل معيب، واد حيان تعيف ي استعأا

كومة والرمان  داات الواسعة بن ا قاشات وا الة العديد من ال عن هذ ا
اوز ق التعديل الرماي ي اهذا الوضع وإعادة ا وامعارضة، تاصة ومن أجل  عتبار 

، جاء دستور  دد حدود حق التعديل  77من تال الفصل  2011اجال اما الذي 
ظيدي  فاظ على التوازن اما ميزانية الدولة وتافا للقانون الت الرماي وذلك بغية ا
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ة  كومة بتعليل ا 1998لي حات سباب وراء رفض امقر أفإن هذا الفصل يلزم ا
 .11والتعديات الرمانية

در الإشارة إ أن الفصل       "أعضاءنص على أنه: 2011من دستور  83و 
كومة حق التعديل و الرمان و  ليي ااشة أن تعارض يا  ث لللكومة بعد افتتاح ام

ة يها ال كل تعديل م يعرض من ابل على اللج ا يع  ااراح مرحلة تأي اأمر"، وه
ة التعديات ااشتها تعديا كدا نصت على ذو  امالية باللج من  130 لك امادة م

واب، ظام الداتلي جلس ال التصويت على ااراح التعديات  تبدأ مرحلة حيت ال
واب حق  108الذي يعتر حيب امادة و  ظام الداتلي جلس ال شخصي ا من ال

لك من تال ذو  حدابدور يكون التصويت على كل تعديل على و مكن تفويضه 
ي لتصويت يعتر صليلا أيا  هذا اوي و برفع اليد أو بواسطة جهاز الكر   االتصويت عل

اات ال يوجب فيها الدستور أ كان عدد اضرين إا ي ا ة، ويكون ا غلبية معي
عم يب نتيجة  التصويت ب ع و قرر ابول أو التخلي عن التصويت يتأو با أو بلفظ مت

 .التعديات

كومة بتوضيح أسباب 2011من دستور  77ورغم أن الفصل      ، أجر ا
فيف ا عباء أالرفض لليلطة التشريعية، فيظهر بأن هذ اأترة ما زالت ااصرة عن 
كومة بعض التكاليف ال ها أن تفرض على ا تخبيها، كدا أها ا مك من  امالية م

شأها دعم امصللة العامة، رغم أن هذ اليلطة من اتتصاصها إباغ اليلطة 
                                                           

 
رير 11 ، ص ت ب ، مرجع س لي ن الم ن ن التنظيمي ل ن ع إصاح ال ل مشر  .ح
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اجيات اليكان، تصوصا ي اجال ا فيذية  اصرو هذا االت  اامتيازجتداعي، ويرر م
ان لليلطة التشريعية ستعدد إ تبذير  كومة، بأنه ي حالة إطاق الع ظى به ا الذي 

فقات، والتقليص من اموارد العدومية، أي تفض امال العام عن طريق الر  فع من ال
رضاء رغبات لإالضرائب وإلغاء الرسوم بتكريس مبدأ اجانية ي امرفق العام، وذلك 

اجلن  .12ال

ها      ضع ميطرة الرتيص الرماي ي جزء م حكام الدستور، وي جزء آتر أو
ظدة هذ اميطرة،  صوص ام ظيدي للدالية. وي إحاطة بأهم ال مقتضيات القانون الت

ديد اد مل بعض اميتجدات ي هذا ا طار، فصلها وتوسع فيها لإيتبن أن الدستور ا
ظيدي لقانون اما  لية. القانون الت

اقشة: الثانيالمبحث              .العامة الجلسة في والتصويت الم

كومة        ليي ا ، وامصاداة عليه ي  ضر وإعداد مشروع القانون اما بعد 
كومة واملك، يصبح جاهزا لعرضه على ابة  والوزراء، الذي يرأسهدا على التوا رئيس ا

ااشته )امطلب اأول(، الرمان، اعتداد من لدن نواب م  اأمة وميتشاريها م
ظام اما امغريالثايالتصويت وامصاداة عليه )امطلب  هو الدور الذي  (، وما ميز ال

.  يلعبه املك ي ميع امراحل ال مر ها القانون اما

 

                                                           
  

لي 12 م ن التنظيمي ل ن ء ال ل ع ض ن ميزاني الد ن ، .ذ عبد النبي اضريف :ق ي صه التطبي ب نص  .، ص: مرجع س
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اقشة مشروع قانون المالية             العامة داخل الجلسة المطلب اأول : م

ااشات حول مشروع اانون امالية طبقا مقتضيات الدستور والقانون       ري ام
ليي الرمان ظام الداتلي لكل من  ظيدي للدالية وال لس  ،13الت وتبعا لذلك فكل 

ااشة مشروع اانون امالية و امصاداة عليه، وطبقا أحكام  ددة م يتوفر على مدة 
لس ا ظى  واب باالدستور  سبقية ي دراسة هذا امشروع الذي تتم إحالته على أل

صلية أو امعدلة، مباشرة بعد انتهاء امدة ألس اميتشارين، سواء ي صيغته ا
بدور تال امدة امخصصة  الثايول، ليتداول فيه هذا اجلس أامخصصة للدجلس ا

 .14له

لية العامة بااستداع      ااشة با ة امالية و  إتفتح مرحلة ام إ تقرير مقرر 
ة يقدمه الوزير امكلف بامالية، و العرض الذي  ااشة مشروع اانون مالية الي ضع م

تها اماد ظيدي للدالية  52 ةللشروط ال تضد نصت  يث 130.13من القانون الت
زء الثاي من مشروع القانون اما   "اعلى أنه: ليي الرمان عرض ا  إاوز أحد 

ااشة مشروع اانون امالية ي جزء   التصويت على ابل زء اأول" ما ييتدعي م ا
طقية و عليه ابل امرور للجزء الثاي و  اأول وامصاداة ب هذ اأولوية تبدو م مررة أنه 

زء اأو  ة الذي يتم ي التصويت على ا ازن اما ديد التو  إطارل  من اانون مالية الي
يبة للدشروع كله،العام هذا القانون و  على فطاما م يتم التصويت  بأميته امركزية بال

                                                           
 
ح13 ت ل  عبد ال خ ئي ل في ظل الد، ب ض ي ال الحم ئي  عي الجب لدار المشر ي الح ب ، ك ن الع ن راه في ال ح لنيل الدكت ر المغربي، أطر ست

، ء/عين الش  .، ص: /البيض
14

 Boubker AYATALLAH, »éléments de finances publiques : Notes de cours sur le droit budgétaire, la comptabilité 
pu li ue, et les ma hés de l’état du MAROC », Édition EL MAARIF AL JADIDA-RABAT,2005,P :67. 
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زء الثاي أن يشرع الرمانيون ي دراسة و  ، فإنه ا يعقلهذا التوازن العام التصويت على ا
وز الشروع ي الو  امؤسياتامرصودة للوزارات و بااعتدادات الذي يع   ا 

ااشة و  ااشتها وي توزيعها ابل ام زءم  36اأول كدا جاء ي امادة  التصويت على ا
ظيدي للدالية  ااشة العامة مشروع اانون مالية  ،98.715من القانون الت ة تبدأ ام الي

يابية و  مثلوبتدتل رؤساء و  زبية اصد الفرق واجدوعات ال تلف  إبداءا الرأي ي 
ة امالية. ها هذا امشروع كدا ادمته  وبيان الإعتبارات ال تدعو   التدابر ال يتضد

وع امذكور، على اثر ذلك يأي تأييد أو رفض كل تعديل أو معارضة امشر  إكل فريق 
ااوزي رد تلف ام ااشة  ااستفياراتشات و ر امالية على  تقل اجلس إ ام بعد ذلك ي

ة و التفصيلية مق إذا  تعديات امتعلقة به مادة مادة و التضيات مشروع اانون مالية الي
ااشة  إا بعد  ااشة امادة  اانتهاءكانت مشاريع التعديات ا تعرض على ام من م

ص اأصلييتم ابل التصو  أنب ال تتعلق ها، فإن التصويت عليها  ا و  .يت على ال
ة  كومة م رئيس اللج ااشة كل مشروع تعديل، بعد صاحب امشروع إا ا يتدتل ي م

ائب معا ية بدراسته أو مقررها .كدا تعطى الكلدة ي اأتر ل آتر مؤيد رض و امع
 .16للدشروع امذكور

 

 

                                                           
ي معمر 15 م الميزاني لدراس مدخل ، المصط س ,مطبع  ,طبع الع م  .،ص  ،سج

  
عي16 ني السن الج ،محمد الرف ثيره ع العمل البرلم ت لي  ر  الم س الدست ء المج ان قض ستر بعن ل لنيل دب الم  -معي رس

ح    .-الص
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 والمصادقة.: مسطرة التصويت نيالثاالمطلب             

تؤشر مرحلة التصويت الرماي بشكل غر مباشر على وجود راابة سابقة يقوم     
كومة، ذلك أن من حق الرمان أن يرفض تصديق اميزانية وأن يردها  ها الرمان على ا

 .17ذن ملك حق الرفضلإبرمتها، أن من ملك حق ا

صوص ميطرة امصاداة على مشروع اانون امالية، فيتم التصويت      أما 
زء ا زء أمجليي الرمان على ا ه الثايول من امشروع ابل عرض ا غر أن  ،18م

تلف الوايات التشريعية امتعاابة،  رم هذا امقتضى ي  كومة م  اماحظ هو أن ا
زء  زء من مشر  الثاييث تعرض دائدا ا ااشته ابل التصويت على ا وع اانون امالية م

. يؤثراأول، اأمر الذي  كومة ي اجال اما  سلبا على الدور الرااي للرمان على ا

طار أن الرمان م ييبق له أن أحال على اجلس الدستوري لإوييجل ي هذا ا    
ظر ي مدى دستوريته نتيجة للخرق ا لواضح واميتدر هذا امقتضى، اانون امالية لل

ر  ة  1979ويشار إ أن الرمان الفرنيي اد أحال ي دج مشروع اانون امالية س
فس هذا اليبب،  1980 ظر ي مدى دستوريته وذلك ل على اجلس الدستوري لل

صوص هذا الشأن، الذي أار بعدم دستورية ميطرة  ونتيجة لذلك أصدر اجلس ارار 
 .19امصاداة

                                                           
  

م 17 لي الع ، الم اض ،  –حسن ع ، الطبع الرابع ض العربي ، دار الن رن ، ص: دراس م  .، بير
  

دة 18 ل من الم رة الأ لي  أنظر ال ن الم ن ن التنظيمي ل ن  ..من ال
 
ني19 لد الشرق السم ع من ا ، خ ظي التشريعي مستغ مجم ل ثر ب م تست ، عدد لآ"الحك التنمي تدقي  "، المج المغربي ل ري ، لي الدست

 .، ص: دجنبر 
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وعدوما، فإن ميطرة امصاداة على مشروع اانون امالية تتم من تال    
التصويت على أحكام ومقتضيات اانون امالية مادة ي مادة، ويتم التصويت بشكل 
اصة باميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة اميرة  إما على تقديرات امداتيل ا

يابات بصورة ميتقلة، ي حن يتم التصو  اف ا ف من أص يت على كل ص
ة صوصية للخزي  .20ا

يبة للديزانية العامة عن طريق      فقات، فيتم التصويت عليها بال صوص ال أما 
التصويت عن كل باب وعن كل فصل داتل نفس الباب، ويتم التصويت على نفقات 

يب ال ميزانيات مرافق الدولة اميرة بصورة ميتقلة و وزارات أبشكل إما 
ة  صوصية للخزي يابات ا امؤسيات التابعة ها هذ امرافق، ويصوت على نفقات ا

ف   .21يب كل ص

صوص عليها ي  تتلخصو     اريوهات امصاداة على مشروع اانون امالية، ام سي
واب ي هذا امشروع تال  لس ال ظيدي لقانون امالية، ي بث  يوما  30القانون الت

كومة، ومباشرة بعد انقضاء هذ امدة، سواء أم لإالتالية  يداعه عليه من ابل ا
لس اميتشارين كومة بعرض امشروع على   التصويت على امشروع أم م يتم، تقوم ا

واب أو الصيغة ا لس ال كومة أطبقا للصيغة ال أار ها  و وامقبولة من طرف ا
د ا  .22اتضاءلإع

                                                           
 
دتين 20 لي   أنظر الم ن الم ن ن التنظيمي ل ن  ..من ال

 
دة 21 لي  أنظر الم ن الم ن ن التنظيمي ل ن  ..من ال

 
ن بين 22 برلم لي ل ط الم رني :الس بعص ال ن التنظيمي رق  الث ن ء ال ن  .المتغير ع ض ن ، ال م تر الحك ، مج دف لي ن الم ن ل

لي  .التنظيمي رق  ن الم ن نل ر  ره  .، ص: ، دجنبر ، العدد دست
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ظيدية فإن امدة القانونية اوطبقا للقوا مالية امخصصة للتداول لإعد الدستورية والت
ددة ي  ها  58وامصاداة على مشروع اانون امالية م تقليصها وأصبلت   30يوما، م

واب للبث ي امشروع صصة جلس ال أيام من  6يوما جلس اميتشارين، و 22و ،يوما 
هائي ي امشروع م يم ال واب بعد دراسة التعديات امصوت أجل ا لس ال ن ابل 

لس اميتشارين مالية أن تتقلص ي حالة تأتر لإومكن هذ امدة ا ،23عليها من ابل 
كومة عن عرض مشروع القانون اما داتل ا ها كذلك أن أا جل القانوي، ومك

ة  58تتددد إ أكثر من  يوما ي حالة عدم التصويت على امشروع تال هاية الي
 امالية.

 خاتمة :

ص تتاما، مكن القول بأن ما جاء به القانو       ظيدي للدالية فيدا  ن الت
الصاحيات امالية للرمان، غر كاي لللديث عن بلوغ مطلب إعادة التوازن ما بن 
يث م الركيز ضدن هذا   ، ظيدية ي اجال اما اليلطة التشريعية واليلطة الت

ال صاح على بعض امقتضيات الشكلية واميطرية فقط، وبالتا على امشرع ي اجلإا
هجية التشاركية ي تدبر  ب أن يير ي اعتداد الفليفة ال تقوم على ام اما 
لصرا فقط ي فروض الرمانية الكاسيكية  عل الرمان م اليياسات العدومية ال ا 
كومة ي  تزل البعد الوظيفي للرمان، وإما جعل الرمان فاعا مركزيا إ جانب ا ال 

 .ج التشريع اماإنتا 

ول ه  انتهى 

 

                                                           
 
دة 23 ن الت انظر الم ن لي من ال ن الم ن  ..نظيمي ل
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دد بوش  دد البوزياي         يخ  ذ/    ذ/ 

اظور         رباحث ماس اظور                                 العقار والتعدر بال باحث ماسر العقار والتعدر بال  

 

ل ما لالز لشخيلللهوظفلبنليانو طأل ل حاا
لعقا لتحكةطل ل يانو ل لعقو  

 مقدمة

امتضرر إ  دعوى التعويض الإدارية من الدعاوى الشخصية ال يرفعها تعتر
ويا القضاء مطالبا تضديد نتيجة  ما أصابه من ضرر سواء أكان هذا اأتر ماديا أو مع

صول على تعويض عن اأضرار الاحقة تصرف الإدارة غر امشروع ق له  ا ، حيث 
غر امشروع، أو بعبارة أترى فإن دعوى البه ما ي ذلك تقوم أو تعديل القرار الإداري 

صول على حكم بإلزام  ركها امدعي، بغية ا التعويض يقصد ها تلك الدعوى ال 
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، جراء تصرف الإدارة تصرفا مادية تعويضا عدا أصابه من أضرارالإدارة، بأن تؤدي إليه 
 . 24 غر مشروع

طأ الش هفا احية الفقهية يقصد م يب إ اموظف خصي من ال طأ الذي ي " ا
على تطئه من ماله  بنفيه وتقع اميؤولية على عاتقه فيلتزم بتعويض الضرر امرت

اص"  .25ا

د بأن احكدة احية القضائية  ، اد عرفته ي حكم ها بالرباط الإدارية أما من ال
طأ" على أن ااعدته ي حيث جاء فصل الذي هو الشخصي ا  عن كاف بقدر ي

 أي إجراء دون وجود تقدير مكن يث اموظف، فيه يشتغل الذي العدومي امرفق
 .26"العام  امرفق ليير تقييدا حتدا يتضدن تقدير وأن به، امرتبط امرفق ليير تقييم

يا  1789 غشت 26 بتاريخ الصادر وامواطن الإنيان حقوق عانإ يعتر تار
 والإدارات الدولة موظفي ميألة لإمكانية أسس من أول الفرنيية الثورة إثر على

ه 15 ادةام ي ورد ما تال من العدومية اكدة للهيئة" فيها جاء وال ،م  واحكومة ا
ق ااشها وأن وأعداله إرادته عن عدومي موظف كل تيأل أن ي ا  ياب ت
 .28للدوظف الشخصية باميؤولية تفير أن شأها من كان امادة وهذ ،27."فيها

                                                           
لي أمين، أحمد داءن -24 يض الإدارة مس لتع رارا عن ب ع غير الإداري ال ل المشر ستر دب لنيل ،رس ن في الم ن ، ال ي الع ، ك  الح

مع سط الشر ج  . ص  ،  سن ،الأ
س، المشيشي -25 ضي أن اعد  الإدار ال ن ق ن ص، ال ح الخ رة لنيل أطر ن شعب الح في الدكت ن ، ال ي الع ني الع ك ن  ال

دي ، ااقتص عي مع ااجتم ل محمد ج  . ص جدة، الأ
ط، الإداري المحكم26 لرب ريخ  عدد حك ب ني  بت زارة الح عبد ، بين الشركي ي ، العدل   ر الحري لمج منش  المغربي ب

ي لإدارة  .  سن ، عدد التنمي  المح
ن ح إعان -27 اطن الإنس رنسي) الم ل  أصدرته الذ الإعان ه ،(La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen: ب

سيسي الجمعي طني الت ئ من ح ثي الإعان يعتبر.  أغسطس/آ  في ال رة ث رنسي الث سي ال  الح في تُعرّف الأس
ردي عي ال ثّر ب الإعان .لأم الجم ير كرمت د نظري التن عي الع لب التي الطبيعي الح ااجتم ن ق كر ل م ن أمث ، ج ج س  ر
ن ، ج لتير، ل ، ف نتيسكي ة يشكل ه م ل الخط غ الأ ر لصي ن البشر ح حدّد الإعان أن رغ. الدست ء د  ح ليس) استثن
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 مع واضح بشكل تقرر العدومي للدوظف الشخصي للخطأ الفعلي الإارار أن إا
ازع كدة حكم  والذي 1873يوليوز  30 بتاريخ" Pelletierاميدى" الفرنيية الت

طأ بن ميز طأ للدوظف امرفقي ا ه ييأل الذي وا  مع أنه إا ،29شخصية بصفة ع
دع إشكالية جديد من ظهرت العشرين القرن بداية طأين بن ا  (امرفقيالشخصي و ) ا
ظرية وهذ دع مرحلة اأو مرحلتن مرت بدورها ال طأين بن ا  كرسها معا ا

دع مرحلة م "anguet":حكم  le" اضية وكرستها اميؤوليتن بن ا

monnier"30. 

ديث للديؤولية الإدارية من امغرب ي ظام القانوي ا  80 الفصل، ييتخلص ال
ظام، وهو 31العقوداانون االتزامات و  من ظم  القانوي ال  أساس على الإدارة ميؤوليةام

طأ صوص بالإضافة العام الإطار يعتر، حيث موظفيها الشخصي ا  .تاصة اانونية ل

ا الراهن نظرا لوجود الشخص طأ موضوعا دراسة أمية وتكدن ي للدوظف ي وات
الذي ميؤولية اليلطة العامة بكوها أمرا طبيعيا من أجل تعويض امتضرر عن الضرر 

 هذا وعلى .بلث عن توجه القضاء ي هذا الصددالقه  نتيجة تصرف اموظف، و 
طأ الشخصي للدوظف ي  ما :التا الإشكال طرح مكن اأساس هي حاات ا

ها هذا اأتر؟   القانون امغري ؟ و كيف عا
                                                                                                                                                                                                 

اطنين رنسيين الم ط ال ن يحدد ل أنّه إا( ف ء مك دي أ النس قع .اضح بشكل العب ج  https://ar.wikipedia.orgراجع م ل ريخ ال ت
ع  //  . :الس

راس  -28 سمين ب ة ي لي الإداري نج مي، المس ء بح ض ي ل ي ، الجزائر ، مذكرة التخرج من المدرس الع مع بج  ، ص -ج
ء الإدار  -29 ض ه ال ني–محمد رفع عبد ال ت الث ء –الك بي. الطبع  قض را الح . منش يض  الإجراءا ء  التع الإلغ

 ، ل  . ص  الأ
راس ،  -30 سمين ب ب ص  ي ة ، مرجع س مي نج  . ح
ير شريف رق  -31 .ظ ريخ  . در بت ن  الص اف ل  رمض لجريدة الرسمي عدد  غش  الم در ب ريخ  ، الص بت

ال   اف ش ح  شتنبر   ل الم  .، الص

https://ar.wikipedia.org/
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لو على وضوعام اهذ قيمسيتم ت الإشكالية عن ولإجابة  امطلب :التا ال
طأ حاات: اأول امطلب الثاي: حاات  والعقود. االتزامات اانون ي الشخصي ا
طأ  .الشخصي ي ظهر التلفيظ العقاري ا

 في قانون االتزامات والعقود المطلب اأول: حاات الخطأ الشخصي

طأ الشخصي ي الفصل     امات االتز  اانون من 80أار امشرع امغري فكرة ا
" ميتخدمو الدولة والبلديات ميؤولون شخصيا عن اأضرار :والعقود الذي جاء فيه

ة عن  ا يي تدلييهم أوال هم ي أداء وظائفهمعن اأتطاء ا  .            دة الوااعة م

د إعيار اموظفن   وز مطالبة الدولة والبلديات بيبب هذ اأضرار إا ع وا 
ها"  .اميؤولن ع

د بأن اميؤولية الشخصية للدوظف تتلقق إما نتيجة  انطااا من هذا الفصل 
اء مزاولته لوظيفته )الفقرة سواء ي حالة ا تطأ شخصي فصل عن وظيفته أو أث طأ ام

( أو نتيجة تطأ ناتج عن التدليس )الفقرة الثانية (.  اأو

اء مزاولة المهام  الفقرة اأولى: حالة الخطأ الشخصي خارج المرفق والخطأ أث

طأ الشخصي تارج امرفق )أوا(، وكذا      ديث عن حالة ا تقتضي هذ الفقرة ا
اء مزاولة امهام )ثانيا(.  طأ أث  ا
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                       أوا : الخطأ الشخصي خارج المرفق                                         

طأ الشخصي تارج امرفق إذا اام اموظف بالعدل اموجب للديؤولية  يتلقق ا
، حيث أنه مجرد مغادرة اموظف 32الشخصية تارج نطاق وظيفته وتارج أواات العدل

ها شخصيا.                                               لعدله فإنه يعد ميؤوا عن اأتطاء ال يقرفها وييأل ع

اف بالرباط   كدة ااستئ ومن اأحكام القضائية ي هذا اموضوع، ما اضت به 
" أن الدولة ا مكن أن تعوض امضرور :حيث جاء ي ااعدته 1959ماي  30خ بتاري

اتج عن حادث سيارة مادام م يثبت أن سائق الييارة العيكرية اميؤول  عن الضرر ال
ادث اد  طأ امقرف اد ارتكب تارج عدل عن ا تالف أمر أحد رؤسائه، وأن ا
لس  ،33امرفق العدومي " دوعة من ااجتهادات القضائية الصادرة عن  اك أيضا  وه

الدولة الفرنيي وال تدتل ي زمرة اأتطاء الشخصية الصادرة عن اموظف تارج 
ة عن حادثة سر تي ا ها  اأضرار ال بب فيها موظف بلدي بدراجته وظيفته، ومن ضد

لس الدولة بتاريخ  ارية تارج وظيفته ) ارار  ة نيس(، وكذا 1944أكتوبر  27ال ، مدي
دي ي حادث سر بييارته الشخصية )ار  اصلة من ج لس الدولة بتاريخ اأضرار ا ار 

اء مشاركته ي ،(1951يوليوز 28 ة عن أتطاء اموظف أث ا  إضافة إ اأضرار ال
كدة أو امرفق العام الذي مارس فيه معية تاصة ا عااة ها بالوظيفة ) ارار 

افات بتاريخ  ،  وجاء كذلك ي ارار صادر عن اجلس اأعلى 34(1955مارس 28ا

                                                           
طريكي -32 د ب ضرامي زع في ، مح ، المن ي الإداري لن التخصص المتعددة الك مع،  رظب ل، محمد ج معي السن جدة، الأ - الج

 .: ، ص
ء -33 ض زاني، ال ، محمد ال ر، مطبع الإدار لث الطبع جدة، الجس  .، ص  الث
ين 34 در ب ء ، تطبيعبد ال ض ، الإدار ال لمغر ل دار ب ب نشر، ت ء الدار ل ن، البيض ، ص  ذكر د  .الطبع
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قض حاليا – حيث جاء ي ااعدته " لكن حيث  1972ماي  2بتاريخ  -كدة ال
دما اضى بعدم اب طأ إن القرار امطلوب نقضه ع دوق اعتبارا لكون ا ول طلب الص

دوق امذكور يعد تطأ  دس البلدي ي الكشوف اميلدة للص امرتكب من لدن امه
فصا عن امصللة الإدارية وا مكن بالتا متابعة إدارة البلدية إا ي حالة إعيار  م

 .35اموظف اميؤول..."

ال يقوم ها موظفيها تارج امرفق، وعليه، فإن الإدارة تعتر ميؤولة عن اأتطاء 
اء أواات العدل، وبشرط كذلك أن يثبت انعدام امراابة  طأ أث ولكن شريطة أن يتم ا

 من ابل الإدارة.

طأ الشخصي موظفيها تارج   د بأنه اد م إارار ميؤولية الإدارة عن ا وهكذا 
لس الدولة الفرنيي بتاريخ   18الوظيفة لكن داتل أواات العدل أول مرة ي حكم 

ة  DelleMemeurي اضية  " 1949نونر  "  وال تتعلق بأضرار حادثة سر نا
ة عيكرية من ابل سائقه ة ي طريق عن استعدال شاح دي الذي توجه بالشاح ا ا

د كذلك أن الإدارة  اء وات العدل، و تارج مهدته العيكرية، وذهب لزيارة أسرته أث
اصلة من تطأ شخصي أدى إ واوع حادثة سر تيبب  تعتر  ميؤولة عن اأضرار ا
د استعداها أغراض الشخصية، ذلك أنه كان  فيها سائق سيارة إسعاف عيكرية ع

                                                           
ب ، ص  35 زاني، مرجع س  .محمد ال
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ت تصرف اموظف امخطئ  يتوجب على الإدارة أن تقوم مراابة سيارها ح ا تبقى 
 .                                                                                     36تارج امرفق وتارج أواات العدل

اء مزاولة المهام                                                     ثانيا: الخطأ الشخصي أث

اء مزاولته لوظيفته من اأتطاء    ييدة ال يرتكبها اموظف أث تعتر اأتطاء ا
ها، وهو من ظهر  80ما أكد عليه امشرع امغري ي الفصل  الشخصية ال ييأل ع

 االتزامات والعقود الذي جاء فيه" ميتخدمو الدولة والبلديات ميؤولون شخصيا عن
هم ي أداء وظائفهم.                                     ييدة الوااعة م ة عن تدلييهم أو عن اأتطاء ا ا  اأضرار ال

وز مطالبة الدولة والبلديات بيبب هذ   د إعيار اموظفن اأضراروا  ، إا ع
ها."  .37اميؤولن ع

تج بأنه ا أعاانطااا من نص الفصل     مكن مطالبة الدولة والبلديات ، نيت
د إعيار اموظفن  ة عن اأتطاء الشخصية للدوظفن إا ع ا بيبب اأضرار ال
الة ا تقوم ما م يثبت إعيار  ها؛ ذلك أن اميؤولية الإدارية ي هذ ا اميؤولن ع

ه من تدليس أو تطا جييماموظف اميؤول شخصيا ع ؛ مع أن ايام دا صدر ع
ا مشروطة بضرورة عجز اموظف اميؤول عن أداء التعويض احكوم اميؤ  ولية الإدارية ه

قض حاليا –، وي هذا الصدد صدر عن اجلس اأعلى 38به لفائدة امتضرر    -كدة ال
" ا تضدن الإدارات حيب :الذي جاء ي ااعدته 1962/ 05/  2ارارا بتاريخ 

                                                           
ب ، ص   36 ين ، مرجع س در ب  .عبد ال
ب ذكره. 37 د ، س الع ير االتزام   ظ
ن المدني  38 ن ، ال ن الشرق ، عد ذكر  -عبد الرحم د ن ااقتص ن هي الجديدة ل لم ثره ب ء ت م لالتزا ع ض نظري الع دراس حديث ل

ل    .، ص دار النشر ، الطبع اا
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اري به العدل أتطاء أعواه ا الشخصية إا ي حالة عير هؤاء" وجاء ي التشريع ا
حيث جاء ي ااعدته" إن  1971/ 10/ 26ارار أتر صادر عن ذات اجلس بتاريخ 

طلبات امدعي الرامية إ مطالبة الدولة بأداء امبلغ احكوم به على اموظف امعير تعتر 
لها تطبيقا للفصل                     .39من ظهر االتزامات والعقود" 80ي 

د بأن  80إ جانب الفصل     ، من ظهر االتزامات والعقود اليالف ذكر
اك نصوص أترى تاصة حددت ، من ذلك الفصل بعض أنواع ميؤولية امرفق العام ه

" ييأل امعلدون وموظفو :االتزامات والعقود حيث جاء فيه مكرر من ظهر 85
اصل من اأطفال والشبان تال الوات الذي يوجدون  الشبيبة والرياضة عن الضرر ا

ت راابتهم.             فيه 

يط  طأ أو عدم ا تج به عليهموا ، باعتبار اليبب ي ة أو الإمال الذي 
 .العامة.." حصول الفعل الضار، يلزم امدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية

، أن ميؤولية امعلم وموظف الشبيبة در ماحظته من نص الفصل أعا ما
ت مراابته، حيث أن هذ  والرياضة ا تقوم إا إذا ارتكب من ذكر تطأ وكان التلديذ 
، أن يثبت  اميؤولية تتطلب من امتضرر حيب الفقرة الثانية من الفصل امذكور أعا

طأ والضرر والعااة اليببية طبقا للقواعد العامة  .40ا

                                                           
قع االكتر 39 ، الم ع الع ط لي الطبي في ال ء من المس ض قف ال ن ، م ج  www.articledroit.blogspot.comني الحسين سيم ل ريخ ال ت

ع  //  . :الس
ء ، الطبع ا 40 ح الجديدة الدار البيض ن المغربي، مطبع النج ن ء ال د في ض الع م لالتزام  ر، النظري الع ر بن احمد عط ل المخت ، لأ

 .ص 

http://www.articledroit.blogspot.com/
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وعليه، فإنه مجرد مغادرة التلديذ امدرسة أو دار الشبيبة والرياضة تزول ميؤولية  
ديذ إ مكرر من ظهر االتزامات والعقود، ويعود التل 85اموظفن امذكورين ي الفصل 

فيهراابة وليه إن كان ااصرا                                                       . 41، أما إذا كان بالغا فيتلدلها ب

د كذلك الفقرة الثانية من الفصل   مكرر من ظهر االتزامات والعقود،  85و
يطة أو الإمال استعدل فيها امشرع عبارة " طأ أو عدم ا " ال من تاها سيثبت ا

طأ أو الإمال  امدعي الدليل على ايام ميؤولية امعلم أو موظف الشبيبة والرياضة عن ا
يوب للدشرف الربوي، وي هذا الصدد أصدرت احكدة الإدارية بالرباط حكدا  ام

" حيث إنه طاما أن امدعي أصيب :والذي جاء ي ااعدته 2010يونيو  21بتاريخ 
اء فرة الربية البدنية  ال من امفروض على امشرف عليها أن يأتذ ااحتياطات  أث
الازمة للليلولة دون واوع أي اصطدام بن التاميذ وذلك بإسدائه توجيهات إليهم، 

لقضائي غر وجيه ومن م يبقى التقصر ثابت ي حقهم، ما يضلى معه ميك الوكيل ا
اك حكم آتر صادر عن احكدة اابتدائية بتازة بتاريخ 42"ويتعن استبعاد ، وه

كم حول ايام معلم تدور واائع القضية ا 26/10/1971 ل بيببها صدر هذا ا
كم  بضرب تلديذ بعصى على رجله وأدى ذلك الضرب إ بر رجل التلديذ، فتم ا
فيذ ضد  بس والتعويض لفائدة الضلية، وبعد إجراء ميطرة الت ائيا با على امعلم ج

ضر بعدم وج ود ما امعلم، اتضح بأنه غر اادر على أداء القدر احكوم به حيب 
 جز.                                                                           

                                                           
ن الكزبر 41 م نذكرالمطبع ،م ،د دراالتزا لمص دالمغربي،الجزءالأ الع ت التزام ن ن ي ت االتزام ،  نظري  .ص الطبع
، ص  42 ب ، مرجع س ن الشرق  .عبد الرحم
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ائي تقدم      كم ا اء على هذا احضر وا امصاب بدعوى ضد الدولة  أولياءوب
دوا ي ذلك على مقتضيات الف د مكرر من ظهر االتزامات و  85صل واست العقود، وع

ااشة القضية دفعت  ائي، أها م تكن طرفا فيه،  م كم ا الدولة بعدم ااحتجاج با
ادثة مدرسية، لكن  كدا دفعت بعدم ابول دعوى امدعن على أساس أن اأمر يتعلق 
ائي اضى بعدم ااتتصاص ي  كم ا أولياء الضلية ردوا على هذا الدفع بكون ا

ظر ي الطلب اموجه ضد الدولة على أساس أنه ا  د إعيار ال وز مطالبتها إا ع
ادا للفصل  اء على هذا اأتر حكدت  80التابعن ها است من الظهر امذكور، وب

ل امعلم احكوم عليه ي أداء امبالغ امطالب ها  .                                                                    43احكدة بإحال الدولة 

مكرر من ظهر االتزامات والعقود، فإن  85لفقرة الثالثة من الفصل وتطبيقا ل
ل ميؤولية اموظفن اليابقن، نتيجة ارتكاب تطأ أو فعل ضار  ل  ميؤولية الدولة 

يبة للقانون  من ابل رجال التعليم أو موظفو الشبيبة والرياضة، كدا هو الشأن بال
ذ القانون الصادر بتاريخ الفرنيي الذي أار بدور ااعدة حلول الدول ل امعلدن م ة 

والذي م يكن يغطي إا معلدي القطاع العام، ابل أن يتم مديد  1899يوليوز  20
اصة امرتبطة بعقد تشاركي مع التعليم  أساتذةهذ القاعدة إ  امؤسيات التعليدية ا

 .44العدومي

امية من الفصل  وز للدولة حيب الفقرة ا من ذات الظهر امذكور كرر م 85و
" أن تباشر دعوى ااسرداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما :أعا

                                                           
ريسي يعيش - 43 ح الجديدة ، الدار ،ف رن ، مطبع النج ن المغربي  الم ن مع في ال لي المدني ل ح  المس ء الص  . البيض
، ص  44 ب ، مرجع س ن الشرق  .عبد الرحم
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ا يطرح التياؤل ح على الغر، وفقا للقواعد العامة..."، ول امقصود بالغر ي هذ ه
 ؟.الفقرة

وجودة ي دائرها وترفع دعوى اميؤولية  من له امصللة  أمام احكدة اابتدائية  ام
عا فقد ، أما الفقرة اأترة من ذات الفصل امذكور أ45امكان الذي واع فيه الضرر

صوص عليها ي :نص فيها امشرع على أنه يبة إ تعويض اأضرار ام " يتم التقادم، بال
وات، ت ، وي هذا الصدد بدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار."هذا الفصل مضي ثاث س

ب أن يتم الرفع من نرى أ داسي، تاصة  أمدنه  التقادم و جعله تاضعا للتقادم ا
 أساسمكرر هو اميؤولية التقصرية، وطاما أن  85اميؤولية ي الفصل  أساسوأن 

من ق.ل.ع  مضي مس   106ل طلب التعويض ي هذ اأترة يتقادم وفق الفص
وات  .س

صوص  ال حددت بعض  د ومن بن هذ ال أنواع ميؤولية امرفق العام أيضا، 
" :خاصدة القضاة حيث جاء فيهمن ظهر االتزامات والعقود امتعلق م 81الفصل 

ا الشخص  صبه ييأل مدنيا عن هذا الإتال  ل مقتضيات م القاضي الذي 
اصدته". وز فيها  اات ال   امتضرر ي ا

                                                           
صل  45 بع من ال رة الس ير ا ال ل مكرر من ظ ه ضد الد ربه أ خ يم المتضرر أ أق لي التي ي ى المس د " ترفع دع الع التزام 

قع في ن الذ  ه المك دة في دائرت ج ح" الم ضي الص " ق ، أم المحكم اابتدائي أ محكم د ف لم ت ل عن الضرر  ره مس عتب  ه الضرر..."ب
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ا بصفة ضد يل من اانون  391ية على مقتضيات الفصل وعليه فإن هذا الفصل 
اصدة القضاة حي 46اميطرة امدنية وز فيها  اات ال  ث نص فيه الذي عدد ا

اصدة القضاة ي اأحوال :امشرع امغري على أنه  :                  اآتية" مكن 

اء  .1 كم أث إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف ااضي ا
اء ايامه مهامه؛                              هيئ ال يابة العامة أث كم فيها أو من طرف ااض من ال  قضية أو ا

وازها؛                                                    .2  إذا اضى نص تشريعي صراحة 

ها تعويض؛                     .3         إذا اضى نص تشريعي ميؤولية القضاة ييتلق ع

د وجود إنكار العدالة" .4  .47ع

ق به من     وز للدتضرر مطالبة القاضي عدا  اات فإنه ا  وي غر هذ ا
كم بطرق  ازلة سببا للطعن ي ا طأ الذي مكن أن يرتكبه القاضي ي ال ضرر ويبقى ا

من نفس  400أما الفصل  ،48ال يرمها امشرع -العادية غر العادية  -الطعن 
ه على القانون اليالف ذكر ، فقد نص فيه امشرع امغري وتاص ة ي الفقرة الثانية م

يبة :أنه ص اأحكام بالتعويضات الصادرة بال " تكون الدولة ميؤولة مدنيا فيدا 
ها امخاصدة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤاء" ، 49لأفعال ال ترتبت ع

ا تج عن اأحكام است ص هذ الفقرة، فإن الدولة تتلدل اميؤولية امدنية ال ت دا ل

                                                           
ير شريف رق 46 .ظ در  . ريخ ص ن  بت اف ل  رمض در  شتنبر  الم ، الص ن المسطرة المدني ن دق ع نص ق لمص ب

لجريدة الرسمي عدد  ريخ  ب ن  مكرر، بت اف ل  رمض  .ص  شتنبر  ، الم
ب ذكره . 47 ن المسطرة المدني ، س ن  ق
ب ، ص  48 ر ، مرجع س ر أحمد عط  . المخت
ب ذكره. 49 ن المسطرة المدني ، س ن  ق
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والقرارات ال تقضي بالتعويض عن الضرر امرتب بيبب الفعل الذي ارتكبه القاضي 
اصدته وإذا اضطرت الدولة إ أداء ثبت ها حق الرجوع على القاضي  وأدى إ 

 .                                                  50مائدته أو عيرامتيبب ي الضرر دون اعتبار إ 

اتج عن تدليس  الفقرة الثانية: حالة الخطأ ال

طأ   اعتر امشرع امغري ايام اموظف بأعدال تدلييية من بن حاات ا
اص) الفصل  ه من مال اموظف ا اتج  ع من  80الشخصي الذي يعوض الضرر ال

، غر أن اليؤل الذي مكن طرحه ي هذا الصدد هو معرفة 51ظهر االتزامات والعقود(
اتج عن طأ ال بغي توفرها ي ا التدليس؟ أو بعبارة أترى م يعتر  الشروط ال ي

من ظهر االتزامات  53و  52؟ بالرجوع إ الفصلن ف مرتكبا أعدال تدليييةاموظ
 : اآتيةفإن التدليس يتلقق بتوفر الشروط الثاث   52والعقود

 الشرط اأول: استعدال اموظف لوسائل احتيالية لتضليل الغر:

اء صوص هذا الشرط، فإن اموظف  ي حالة ايامه باستعدال وسائل احتيالية أث
اق ضرر بأحد اأفراد، حيث إن عدل اموظف هذا يقوم على  عدله وكانت سببا ي لإ
دا  صرين،  اأول مادي يتدثل ي الوسائل واليبل ال ييتعدلها اموظف امدلس، بي ع

                                                           
ب ، ص  50 ر، مرجع س ر أحمد عط  .المخت
ب ، ص  51 زاني ، مرجع س  .محمد ال
غ 52 اط معه قد ب لت ئبه أ شخص أخر يعمل ب قدين أ ن ن أحد المتع ن م لج إليه من الحيل أ الكتم ل، إذا ك ل الإبط  في طبيعت حدا" التدليس يخ

لم به." أم ال يد منه ع ن الطرف الذ يست س الحك إذا ك شره الغير ن تدليس الذ يب ن ل يك قد الطرف الأخر.  اه لم تع د نص فيه  صل بحيث ل ف
يض".  ابع االتزا من غير أن يدفع إل التحمل به ا يمنح إا الح في التع ع ع ت  المشرع ع أن " التدليس الذ ي
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وي ويتجلى ي نية التضليل لتلقيق غرض  صر الثاي فهو مع شخصي ا عااة له الع
 .   53بالوظيفة

ية هي الدافع الرئييي إ ايام امدلس لالشرط الثاي: اعتبار هذ الوسائل ااحتيا
 عليه بتصرف معن:                            

د بأن احكدة اابتدائية بالرباط أصدرت حكدا بتاريخ  يبة هذا الشرط،   6بال
ف تعتر تصرفات تدلييية، أفرزت من تاله  1960يوليوز  بأن الضرب و أعدال الع

راسة  ت تدبر ا يدانية ال م اارافها ي حق شخص موضوع  نتيجة ااعتداءات ا
ظرية ف   54ال كم إذا ارتكبت أفعال الع طبق نفس ا من طرف ضابط الشرطة، واد ي

حول ميؤولية  وي هذا الإطار يطرح تياؤل ،55من طرف أعوان تابعن لإدارة أترى
ظرية تاصة أمام وجود فراغ  راسة ال ضابط الشرطة القضائية الذي م يقم بتدديد مدة ا

ائيةت دد أي جزاءشريعي ي اانون اميطرة ا د أن امشرع امغري م   ي  ، حيث 
 ض عن الضرر الذي طال امتهم؟.يهذا الشأن، و من يتلدل التعو 

ائية من ابيل   لة ج أما ميألة معرفة ما إذا كان يتعن اعتبار أو عدم اعتبار ج
رح غر   نديالعدالتدليس فقد م الفصل فيها من طرف احاكم، إذ أن الضرب وا

ح ا يشكان تدليس، )اللذين يعتر  حيب ارار الغرفة الإدارية باجلس ان من ا

                                                           
ني 53 قع االكتر ، الم ص ته الخ ظف في حي ع من الم ج www.ahmedkadiri.blogspot.comالخط الذ ي ل ريخ ال .ت ع  .

ع   .:الس
ه ه من تك 54 إنم ال حراس النظري  ء تعريف ل بط الشرط المشرع المغربي ل ي بإعط ه لض تض " إجراء يح بم ن ل بذل حيث عرف ب

ل الحراس النظري في  رة البحث"، م ذل لضر  ) ئي ض ن معين) مركز الشرط ال يضعه في مك ص  ظ يشخص أ عدة أشخ ئي أن يحت ض ال
ني   قع االكتر بس، الم ل الت ج  artimes.comwww.stح ل ريخ ال .ت ع  .  .:ع الس

ب ، ص  55 طريكي ، مرجع س د ب  .مي

http://www.ahmedkadiri.blogspot.com/
http://www.startimes.com/
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، 230دوعة ارارات اجلس اأعلى ص  1962 ماي 2اأعلى مالوركا صادر بتاريخ 
ائي ا تفيد لوحدها بأن اموظف الذي م إدانته اد  فإن الإدانة الصادرة عن القاضي ا

فصا مزاولة وظائفه...(  .                                                        56ارتكب تطأ م

من الطرف اأتر، أو أن هذا الطرف  الشرط الثالث: صدور الوسائل ااحتيالية   
 .على علم ها

من ظهر االتزامات العقود وامتعلقة بإارار  80إن تطبيق مقتضيات الفصل   
اميؤولية الشخصية للدوظف ي حالة ايامه بأعدال تدلييية ا مكن أن تتلقق إا إذا  

م ها، أما إذا  كانت هذ الوسائل ااحتيالية الصادرة عن اموظف أو كونه على عل
الة اموظف ا يتلدل أية  كانت هذ الوسائل التضليلية صادرة عن الغر فإنه ي هذ ا
ميؤولية ي هذا الإطار، لكن شريطة أن ا يكن على علم ها، فإن كان على علم ها، 

طأ  . 57فإنه يعتر ميؤوا عن ا

در الإشارة إليه ي هذا الصدد، أن القضاء امغري يتلقق من ايام الشروط  وما 
ه  اتج ع طأ ال طأ الشخصياليابقة لكي يضفي على ا ، وهذا ما مكن طابع ا

اف بالرباط بتاريخ  كدة ااستئ تاجه من ارار  الذي أكد فيه  1932أبريل  16است
اء على عبارات :ما يلي من ظهر االتزامات والعقود فإن  80الفصل "...حيث إنه ب

ة عن تدلييهم أو أتطائهم  ا أعوان الدولة ا ييألون شخصيا إا بيبب اأضرار ال
اء مارستهم لوظائفهم وأنه ي حالة من هذا القبيل، فإن الييد "  ييدة أث " lespesا

                                                           
، ص  56 ب طريكي ، مرجع س د ب  .مي
ب الذكر. 57 ني س قع إلكتر ص ، م ته الخ ظف في حي ع من الم  الخط الذ ي
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رد إمال يكون تطأ مرف ه م يرتكب أي تدليس أو تطأ جييم، وإما  قي يرتب ع
اء على الفصل   .   58اميؤولية امباشرة للدولة..." 79ب

طأ الشخصي للدوظف ي ظهر االتزامات  قق ا فإذا كانت هذ هي حاات 
طأ الشخصي للدلافظ العقاريوالعقود امغري، فدا هي إذن حاا هذا ما و ؟ ت ا

ا ي امطلب الثاي.                 ل دراست                                                             سيكون 

 المطلب الثاني: حاات الخطأ الشخصي للمحافظ على اأماك العقارية

يعتر احافظ على اأماك العقارية موظفا عدوميا، يعهد إليه بتيير مرفق      
ية للدلافظة على اأماك العقارية واميح العقاري  عدومي ييدى الوكالة الوط
وية، وهذا اأتر يتدتع  رائيطية،  وهي مؤسية عدومية تتدتع بالشخصية امع وا

ات التلفيظ العقاري لأماك، كدا يعهد إليه  بصاحية تيير الوكالة و تتبع إجراء
 4طرة مقتضى القرار الوزيري امؤرخ ي ؤ كذلك القيام مجدوعة من امهام وال هي م

 .                                                                  60واحددة مقتضى الفصل التاسع من ظهر التلفيظ العقاري 59 1915يونيو 

إن احافظ على اأماك العقارية وهو يقوم بامهام اموكولة إليه مقتضى القانون    
دوعة لعقاري أو بالقوانن امرتبطة بهسواء تعلق اأمر بظهر التلفيظ ا ه  ، أن تقع م

ها ظهر التلفظ العقاري البعض ي إطار الفصول   أوردمن اأتطاء الشخصية وال  م

                                                           
ب ، ص   58 زاني، مرجع س  .محمد ال
رخ في  59 زير الم رار ال ني  ال اف ل  ي ته  رج  الم تضي ري الذ ألغي بعض م فظ ع الأما الع ح المح بتنظي مص

ريخ  - - بمرس  در بت ن  الص اف ل شعب ير  الم لجريدة الرسمي عدد ين در ب ريخ  ، الص .بت ، ص  .
 . 

ن رق  60 ن يظ المتع -ال ، التح ر در الع يذه الص ير بتن .  رق الشريف الظ در ،. ريخ الص اف  الحج ذ من  بت  ل الم
فمبر  ر ، ن لجريدة المنش ريخ عدد الرسمي ب اف  الحج ذ  ،بت فمبر  ل الم  . ،ص ن
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عرض من نفس القانون 97 -96 -94 -74 -72 -64 ا هذا س ، إا أنه ي مطلب
م  (الفقرة اأو) 97ميؤولية احافظ  على اأماك العقارية ال يؤطرها الفصل 

 .   (الفقرة ثانية) 64الفصل 

 ظهير التحفيظ العقاري 97الفقرة اأولى: نطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل 

توحي بشكل  61من ظهر التلفيظ العقاري 97الفصل إن الرجوع إ مقتضيات 
ال للشك أن احافظ  على اأماك العقارية يكون ميؤوا وبشكل  دايق وما ا يفتح 

اء ايامه بااتتصاصات احددة له  62شخصي ه أث عن اأتطاء ال مكن أن تتيرب م
صو  ن احافظ على . حيث جاء ي الفقرة اأو من الفصل امذكور أص اانونيةب

اتج عن الإغفال والتضدن  اأماك العقارية يكون ميؤوا شخصيا عن الضرر ال
ص القانو  قاشات الفقهية والبطان. إا أن هذا التلديد م يضع ال ئ عن ال ي ي م

طأ الشخصي أوا() ديد أوجه ا  .                                                                              وحااته ) ثانيا(، رغم 

 من ظهير التحفيظ العقاري 97أوا: نطاق تطبيق الفصل 

ديد امشرع امغري لللاات ال ييأل عليها احافظ على اأماك العقارية     إن 
ص بعيدا عن ااجتهادات ميؤولية شخصية نتيجة اأتطاء ال يرتكبها م تض ع هذا ال

                                                           
ء في 61 االتي ج ري مس فظ ع الأما الع تج عن:  " إن المح  شخصي عن الضرر الن

ط - ييد احتي ن أ ت ييد أ بي ل التضمين بسجاته لكل ت نيإغ ن  ،ي أ تشطي ط منه بص ق
طي أ تشطي مضمن ب - ييد احتي ن أ ت ييد أ بي قع من طرفه لكل ت م  الم ري المس ئر الرس الع دا أ نظ لش ل التضمين ب لرس إغ

ر   الع
صل  - ر في ال ء المذك طي أ تشطي م عدا ااستثن ييد احتي ن أ ت ييد أ بي ر ت لرس الع د أ بطان م ضمن ب  . فس
ين   ص تضي ال ة م د ."  الكل مع مراع ن االتزام  الع ن  من ق

صل  62 فظ  ل مح حي ل ء المص ن المشرع المغربي أخضع الأخط لذكر ب .ل.ع " جدير ب ء الشخصي كم في  من  ، أم الأخط مي ظ عم ره م عتب ب
ص تضي ال الخط الجسي فإن تخضع لم ل التدليس  ن رق  ل ح ن ف ال ر  يظ الع رك ، نظ التح ر دني مب خ .ع" راجع إدريس ال ظ.

ر ، طبع  .  .،  ص ، مطبع الجس
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ص ي نظرهم، ونتيجة ما سبق ذالفقهية ال حاولت فك الغدوض ال ف هذا ال ي يكت
اهان فقهيا، اأول حاول تضييق نطاق تطبيق الفصل  من ظهر  97ظهر إ الوجود ا

دد تري  ا اأستاذ تالد اليزيدي واأستاذ  ، 63التلفيظ العقاري، ويتزعم هذا اا
ة من ظ. ت.ع ا هم سوى مرحل 97ويرى أصلاب هذا الطرح أن مقتضيات الفصل 

د هذا التقييدات على الرسوم العقارية ، أي تلك ال تلي عدلية التلفيظ فقط، وييت
دوعة من القرائن من ملتها أن الفصل  امذكور يتدواع ي القيم الثاي  ا على  اا

ية امتعلقة  وهذا القيم 07-14من القانون  قوق العي صص فقط لعدليات إشهار ا
واضح العبارات وهو بذلك يقصد العقار احفظ وا  97بالعقارات احفظة، وأن الفصل 

، كدا يضيف أصلاب هذا الرأي أن مقتضيات عااة له بالعقار ي طور التلفيظ
امس من القرار الوزيري امؤرخ ي  ص على أن والذي ن 1915يونيو  4الفصل ا

من ق.ل.ع وبكيفية  80و 79ميؤولية احافظ يؤطرها كقاعدة عامة الفصان 
ائية الفصل       .9764استث

ا الثاي فيتزعده   ا أن  اأستاذأما اا "بول دوكرو" ويرى أصلاب هذا اا
العقارية ملزم بالتلقق من ميع الوثائق امد ها أمامه ي الشكل  اأماكاحافظ على 

د ابوله طلبات التلفيظ والتعرض والتقييد على  وهر وعدلية التلقق هذ تازمه ع وا
ميتوى مطالب التلفيظ وكذا فيدا يتعلق بالرسوم العقارية وهذا التلقق فيه من 

                                                           
صل  63 ل في هذا الصدد " أم صراح ال نبه  ،ابد  محمد خير ي ع من ج ل أ إخال ي لي لكل إغ فظ المس الذ يحمل المح ر إليه  المش

صل  صل  من ل النظر إل أن أحك ال يه النص في ال رد ع س نتيج م  رة محس ه بص ير  قد ض نط تطبي ني  من ظ ،  ي
صل  ير  كذا ال ني من ظ فظ " راجع محمد  ي ة ع المح لي الم ل نسبي من مس ص ع حيث خ هذه ال ض س الم المتع بن

رف الجديدة ، طبع خير الع ر في التشريع المغربي، مطبع  المع يظ الع ي التح قض  .، ص  ر 
فظ ع الأماعزيز الزهرا 64 مح ن  ، الخط الشخصي ل الره ري  ي الع الالع ص ك ن الخ ن ستر في ال ل لنيل الم ني ، رس ن

عي ااجتم دي  مع محمد الأااقتص  . ، ص  /، جدة  ل، ج
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ف ، كدا أنه ييأل شخصيا عن امهدة دون غر رد احافظ هذاميؤولية ما فيه، حيث  ي
 .  65أي تطأ أو فياد يفلت من هذ الراابة

من ظ.ت.ع ا يشدل إا  مرحلة ما بعد  97ومكن القول ي اأتر بأن الفصل 
من نفس القانون باعتبار أن  84التلفيظ وكذا طلبات التقييد امودعة وفقا للفصل 

إ ما ابل وما بعد التلفيظ، وي هذا الإطار  امشرع امغري ايم ميطرة التلفيظ
طاق تطبيق الفصل  يشدل  97يرى اأستاذ إدريس الفاتوري أن الفصل  97امتعلق ب

 .                                                                                              66الرسوم العقارية وكذا مطالب التلفيظ

 ظهير التحفيظ العقاري                              من 97ثانيا: حاات الخطأ الشخصي للمحافظ طبقا للفصل     

ظ.ت.ع صريح وواضح العبارات ي جرد حاات  من 9767لقد جاء الفصل    
تعرض  ه وال س د اأول والثاي والثالث م اميؤولية الشخصية للدلافظ العقاري ي الب

ها بالتفصيل:                                                           لكل واحدة   م

الة  : تتعلق بإغفال احافظ التضدن ي اليجات العقارية لكل تقييد أو  اأوا
ه بصفة اانونيةبيان أو تقييد احتياط ، ويكون احافظ بذلك ي أو تشطيب طلب م

الاحق بكل من طالبه بصفة اانونية بإجراء ميؤوا ميؤولية شخصية عن الضرر 
تيجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب باليجات العقارية وم يقم بذلك، ولعل نص 
الة يرز أمية التيجيل حيث يصبح هو مصدر  امشرع على ميؤولية احافظ ي هذ ا

                                                           
س المرجع أعاه ، ص  65  .ن
ب ، ص  66 رك ، مرجع س ر . دني مب خ  .إدريس ال
صل سب ذكره . 67 ن ال  مضم
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هم على أس هم التعااد فيدا بي ق ) أي التيجيل(، ذلك أن اأطراف مك اسه دون ا
ا ت ظهر أمية الرجوع إ الوثائق والرسوم امودعة تدعيدا لطلب التيجيل،  ومن ه

يامة على اعتبار أن التيجيل لكون أن مثل ه ذا التقصر با شك على ادر من ا
قيقية للعقار  .68اليجات العقارية تعكس الوضعية ا

الة الثانية د الثايا ص عليها ي الب ويتعلق اأمر  97من الفصل  : وال ورد ال
بإغفال التضدن بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية اميلدة وامواعة من طرفه لكل 

، وتعتر الشهادات، طي أو تشطيب مضدن بالرسم العقاريتقييد أو بيان أو تقييد احتيا
لاطاع ونظائر الرسوم العقارية من أهم الوسائل اأساسية اموضوعة رهن إشارة العدوم 

ن م تكن هذ على الوضعية امادية والقانونية للعقارات ابل إبرام أي تصرف بشأها، فإ
كل ما هو مدون باليجات العقارية، فإن هذ اأترة تفقد   الوثائق صليلة تعكس

فعاليتها وجدواها، والذي يهدف إليه امشرع هو أن تكون امعلومات ال تصل إ 
ر على ادر من الداة والصلة باعتبار أن اهدف اأساسي الذي امتعاملن مع العقا

نيتلضر ، وي هذا امقام 69يصبوا إليه نظام التلفيظ العقاري هو استقرار امعامات
قض جاء فيه:  العقارية الرسوم إنشاء ي امتدثل احافظ تطأ ثبوت إن "حكم حكدة ال

صبة التعرضات على بالتشطيب ارار إلغاء رغم التلفيظ مطلب  ا اضائيا، عليها ام

                                                           
ر بين النص التشري 68 فظ الع مح لي ل ش المس ء خرش ل لنيل دهن ي، رس اقع العم ال ر،عي  الع د  ن الع ن ستر في ق ي الع   ب الم ك

جدة ،السن  ل  مع محمد الأ عي ، ج ااجتم دي  ااقتص ني  ن  .- ،  ص ال
ب ، ص  69  .-عزيز الزهرا ، مرجع س
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 استلقااهم ثبوت يتعن وإما تعرضاهم، موضوع بقيدة للدطلوبن لللكم وحد يكفي
  .70له"

الة الثالثة : وال مكن أن تثار على إثرها اميؤولية الشخصية للدلافظ هي ا
تقييد احتياطي أو حالة فياد أو بطان ما ضدن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان  أو 

اء الوارد ي الفصل  ، ومن تال هذ الفقرة تظهر أها 73تشطيب ما عدا ااستث
وع من العدومية دون بيان حدود امراابة امطلوبة من احافظ وال تتلدد على  جاءت ب
ضوئها ميؤوليته وهذا ا يع أن هذ العدومية تشدل ميع حاات الفياد والبطان 

ية أو كان ال م ي د ثبوت سوء ال تبه إليها احافظ، وإما تشدل بالكاد ميؤوليته ع
دائية وجدة مضدون حيثياته ما وهذا ما أكد حكم صادر عن ابت ،71تقصر واضلا

" و حيث ما كان امدعي يقاضي احافظ على اأماك العقارية بصفة شخصية :يلي
اتج عن فياد وبطان ما ضدن بالرسم العقاري من تقييد  باعتبار ميؤوا عن الضرر ال

طأ مباشرة ي الوات الذي طيب كدا هو مبن بالواائع أعاأو تش يث نيب إليه ا  ،
يب فيه أي تطأ لإدارة لشخص من   . 72القانون العام " أشخاصا ي

وتيبب ي ضرر فيدكن   97وهذا فإن احافظ إذا م يراعي مقتضيات الفصل   
صر أن تثار م يؤوليته وا يكفي لقيام ميؤولية احافظ على اأماك العقارية وجود ع

طأ بل ابد من أن يكون هذا اأتر هو الذي تيبب ي الضرر مباشرة  .                              73ا
                                                           

ض عدد 70 ريخ  قرار محكم الن در بت ير  ص ف مدني عدد  ين رير ///م ض، لمحكم السن ، الت ء الن ض  ا لرأسم ال
، د ثي النشر مركز م ئي الت ض ض، بمحكم ال ط، لأمنيا مطبع الن  .ص ،  ،الرب

ش ، 71 ء خرش ب هن  .، ص مرجع س
ريخ  حك رق   72 ف إدار عدد . .بت ب ص   -، م رده عزيز الزهرا ، مرجع س ر ، أ  . -غير منش
ر   73 خ ب ، ص   إدريس ال رك ، مرجع س  .دني مب



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 57 

                            ظهير التحفيظ العقاري 64الفقرة الثانية: نطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل  

أنه مكن للدتضررين ي حالة التدليس فقط  ظ.ت.ع من 6474جاء ي الفصل 
شخصية بصريح ألفاظ  ىدعو ، وتعتر هذ الن يقيدوا دعوى على مرتكب التدليسأ

و ترتب على هذ الدعوى أداء امدلس التعويضات للدتضرر من ماله  ،64الفصل 
اص، إا أن الفصل عاد ي الفقرة اأترة واستث حالة إعيار امدلس وعدم ادرته  ا
دوق التأمن، وعلى  الة تؤدي التعويضات من ص على أداء التعويضات، وي هذ ا

ات طأ ال تطرق ي ) أوا ( إ حالة ا اول هذا س ت يبة للدلافظ وس ج عن تدليس بال
          ي) ثانيا( حالة إعيار .    

اتج عن تدليسأوا    :  حالة الخطأ الشخصي للمحافظ ال

دد امقصود  ظهر التلفيظ العقاري من  64أمام عدومية الفصل    والذي م 
ه التدليس، وأمام غدوض عبارات  بامدلس أو من هو الشخص الذي مكن أن يصدر م
اهات الفقهية ال اتتلفت ي تفير مقتضيات  دوعة من اا ص مخضت  هذ ال
ه التدليس هو  اك من ذهب إ اعتبار أن الشخص الذي مكن أن يصدر م ص، فه ال

ه  طالب التلفيظ، إا أن الرأي الراجح جعل من احافظ شخصا مكن أن يصدر م
ظهر من  64التدليس، فقد ذهب أصلاب الرأي اأتر إ اعتبار أن الفصل 

يشدل كل من احافظ العقاري واميتفيد من التلفيظ على حد  التلفيظ العقاري

                                                           
يظ.74 قع الإضرار به من جراء تح ر بسب ح  ى في الع م أ دع  ع أنه " ا يمكن إق
يض .  داء تع ى شخصي ب ا ع مرتك التدليس دع يم ط أن ي ل التدليس ف متضررين في ح  يمكن ل
م  يض من صند الت دى التع ر المدلس ت ل إعس صل في ح تض ال ن ." ين المحدث بم ن  من هذا ال
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قض كدة  –، واد أكد على هذا الطرح ارار صادر من اجلس اأعلى 75سواء ال
" أن الدعوى موجهة على احافظ العقاري على أساس أنه :جاء ي فلوا -حاليا

اصل للطرف الطاعن ي إطار الفصل  من ظهر الشريف  64ميؤول عن الضرر ا
يز من 1913غشت  12امؤرخ ي  ي  يهده اأمر بشأن التلفيظ العقاري الذي 

شخصية بأداء التعويض بيبب حق حالة التدليس فقط أن يقيم على مرتكبه دعوى 
 .     76به جراء التلفيظ" اأضرارواع 

ياي إ اعتبار أن امقصود بامدلس ي الفصل  دد ا  64واد ذهب اأستاذ 
   .                                                       77هو احافظ وحد دون اميتفيد من التلفيظ ظهر التلفيظ العقاري  من

اء  اذ ارارا من القرارات أث د ا وعليه فد ارتكب احافظ العقاري تدلييا ع
، بالتعويض عن الضرر الذي تيبب فيهمزاولته مهامه مكن ميألته شخصيا، ومطالبته 

صوص عليه ي  ا الواسع وليس كدا هو م ا هو التدليس مع والتدليس امقصود ه
الذي يعتر عيبا من عيوب الرضا، بل  و العقوداانون االتزامات من  5278الفصل 

د الإضرار بالغر من امقصود بالتدليس كل تصرف ييتلزم صدور عن سوء نية وبقص
ه ضياع حق من جراء التلفيظ طرف احافظ ، كدا يدتل ي إطار كل عدل ترتب ع

قه من ضرر أو أضرار، وبعبارة أترى  ق للدتضرر ي التعويض عدا  فهو كل يعطي ا

                                                           
ش عب 75 عي دري اد هذا الرأ نجد : أق كرمن ر ل د در، ب لد اليزيد ال ز ، خ ش، مرجع ، محمد بن معج ء خرش ص هن ذا الخص . راجع ب د

ب                                                                                                                                                         . ، صس
ر قرار رق 76 .يخ بت ف مدني عدد  . ش  /، م ء خرش ردته هن ب ،أ  .، ص مرجع س
المس  77 ر  فظ الع ني. المح اقع  أف (محمد الحي  ( ، صيري سس النخلي الت ل  ، م جدة،الطبع الأ كت   . ، ص ل
ي " التدليس 78 صل م ي ن ال ء في مضم ل ج ل، يخ ن إذا الإبط ن أ الحيل من إليه لج م ك قدين أحد الكتم ئبه أ المتع  يعمل آخر شخص أ ن

اط لت غ قد معه ب اه بحيث حدا طبيعت في ب قد لم ل ن. الآخر الطرف تع تدليس يك شره الذ ل س الغير يب ن إذا الحك ن  الذ الطرف ك
يد لم منه يست  "..به ع
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غش و سوء نية كدا إذا تعدد احافظ عدم ذكر حق عي للغر وهو يعلم بوجود على 
فيظه  .                                    79العقار امطلوب 

در الإشارة أن التدليس الذي من جراء يرفع امتضرر دعوى شخصية عن    و
اء عدليات التلفيظ وهذ م ب أن يقع أث ا أكد حكم صادر عن احكدة مرتكبه 

جة ورد ي مضدونه و  أرضيةستلوذوا على اطعة ا " أن امدعي عليهدا:اابتدائية بط
ة من عدلية التلفيظ حيث م يبادر أااموا ها رما ها عقاريا ، و أن وااعة التدليس نا

 .80طاب التلفيظ إ التصريح بالبيع و إيداعه باحافظة العقارية ..."

ظ.ت.ع أن امدلس يؤدي  64وهكذا، وإذا كان اأصل حيب الفصل  
دوق التأمن أداء  التعويض عن ارتكابه التدليس، فإنه ي حالة إعيار يتلدل ص

            التعويض الذي يقدر القضاء.   

        ثانيا: دعوى التعويض في حالة إعسار المحافظ                                             

ص على أحقية  64أمام صراحة الفقرة الثانية من الفصل  ظ.ت.ع، وال ت
ه، وتعتر هذ الدعوى  امتضرر من التدليس أن يرفع دعوى تعويض ضد من صدر م

ها شروط عامةشخصية وهي تيتوجب تو  دوعة الشروط م ) الصفة، امصللة، فر 
ا هذا، وعلى اأهلية( وال لن نتطرق إليها. و أترى تاصة  ا ي عرض وهي ال هد

يث أنه ليس  ق ي إاامة دعوى التعويض  رأس هذ الشروط ضرورة إثبات من له ا

                                                           
ب ، ص 79 ش، مرجع س ء خرش  . هن
ريخ  حك رق  80 در بت .ص ف رق  . ني، ص  م ر بمج الح العدد المغربي الث ردهمنش ر  دني  . أ خ إدريس ال

رك ،  صمب ب  . ، مرجع س



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 60 

ق هم رفع الدعوى وي دد اأشخاص الذين  اك مقتضيات اانونية  هذا الإطار  ه
اهان فقهيان، اأول يرى بأن دعوى التعويض ي اضايا التلفيظ العقاري  ظهر ا

دين ي هذا مفت ديع، ميت ي من ظ.ت.ع، و  64على عدومية الفصل وحة أمام ا
د ا قض جاء فيههذا الإطار  كدة ال إن دعوى التعويض ي إطار  ":رار صادر عن 

ريان  64الفصل  ا  قه عي من ظهر التلفيظ العقاري مقررة من فاتته إمكانية امطالبة 
ن طرفا ي اميطرة امذكورة وانتهت بصور حكم ميطرة التلفيظ ي غيبته، أما من كا

ول  ازع عليه، أن حجية الشيء امقضي به لللكم  ق امت هائي ضد ا يقر له با
ه، و أنه  ق لصا ااشة ما اد ييتظهر من حجج أترى لإثبات ذلك ا دون إمكان م

ال لاستدال  مقتضيات الفصل  د دعوى من ق ل ع أن احكدة م تر  106ا 
 .81التقادم و إما لعدم إثبات التدليس" أساسامدعي على 

ق هم رفع دعوى التعويض   ا الثاي فيذهب إ حصر اأشخاص الذين  أما اا
 .82ي أولئك الذين م يتقدموا بالتعرض على ميطرة التلفيظ

أما الشرط الثاي فيتعلق اأمر بضرورة إثبات حالة التدليس الصادر من احافظ     
وأن هذا امتضرر فعا تضرر من جراء أفعال احافظ كدا يتوجب على امتضرر إثبات 

فيظهاستلقاا ، أما الشرط الثالث فيتعلق بعدم انقضاء أجل ه وملكيته للعقار الذي م 
  .، هذا من جهة83ضالتقادم ي دعوى التعوي

                                                           
ريخ  قرار عدد  81 در بت ير  الص ف المدني عدد  ين ب ، ص  ///في الم ض ، مرجع س رير السن لمحكم الن . الت

. 
ي "،ابرسعيد  82 فظ الشخصي  المرف لي المح ر بين مس يظ الع يض  في نظ التح ى التع ش ، "دع ع " ب ض طني في م ة ال من الأالند

ض تر محكم الن "  دف ر ط. طبع لأمطبع ا عدد  -الع  .-. ص مين الرب
ش، سعيد83 س المرجع ،ص  ابرب ، ن ي فظ الشخصي  المرف لي المح ر بين مس يظ الع يض  في نظ التح ى التع  -دع
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ص أطراف الدعوى، فامدعي هو ومن جهة ثانية   امتضرر نفيه أو نائبه  فيدا 
، أما امدعى عليه فيجب أن يكون دائدا هو احافظ على اأماك العقارية القانوي

فيذ  يبة لاتتصاص  ،84الصادرة ي ميدان عدله اأحكامباعتبار امكلف بت أما بال
تص فيها احاكم  وعيا  يبة 41ـ90من القانون رام 8الإدارية طبقا للدادة ف ، أما بال

حكدة موطن  من ق.م.م أعطى ااتتصاص 27لاتتصاص امكاي، فإن الفصل 
اء ي الفصل  والذي يعطي ااتتيار  28امدعى عليه كقاعدة عامة مع وجود استث

من القرار الوزيري امؤرخ  8، واد حدد الفصل 85ق بدعوى التعويضللددعي فيدا يتعل
 . 86موطن احافظ ي امكتب الذي مارس فيه عدله1915يونيو  4ي 

هذا اأتر اد  أنإن ما ذكرنا سلفا يتعلق بتوجيه الدعوى ضد احافظ نفيه، إا 
، وي هذ 64 ضيات الفقرة اأترة من الفصليدفع بإعيار ميتفيدا بذلك من مقت

الة فإن الدعوى توجه بصفة أصلية ضد احافظ امعير، وبصفة احتياطية ضد  ا
دوق التأمن والذي م إحداثه مقتضى امادة   87ظهر التلفيظ العقاري من 100ص

كم ها على و  الغاية اأساسية من إحداثه هي ضدان أداء امبالغ امالية ال مكن أن 
حق  ي ملك معن احافظ  ي حالة عير وتعويض امتضرر الذي اد يكون صاحب 

صل عليه امتضرر ناتج عن كون أو صاحب حق عي ، وأساس هذا التعويض الذي 

                                                           
فظ 84 ئي من طرف المح ض يذ الأحك ال سط عزا ، تن ن عبد الب ن ي  المعم في ال ل لنيل دب الدراس الع ري ، رس ع الأما الع

جدة سن  ل  مع محمد الأ عي ، ج ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي الع ال ر، ك الع د  ن الع ن ستر ق ص، م  .، ص. /الخ
صل  85 ء في ال ص ج تضي ال ى خاف لم لي  ل" ت الدع ك الت ب أم المح قع فيه الس يض ، أم محكم المحل الذ  ى التع ...في دع

ر المدعي ." ختي يه ب طن المدعي ع ضرر أ أم محكم م عل المسب ل  ال
، ص  86 ب . مرجع س سط عزا  . -عبد الب
صل  87 ء في ال ي منه أن  من ج مين الغ ت سس صند ل .ع " ي فظين ع الأما ظ. فظ الع أ المح ل عسر المح يضمن ، في ح

 . ييد اح يظ أ في ت لح الطرف المتضرر من جراء خط في التح ي لص لي التي قد يحك ب ع لغ الم ، أداء المب ري  الع
    "...... ن دره ي ئ م غ م ر في مب صند المذك ف الأقص ل  يحدد الس
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دوق التأمن  88ي وا رجعة فيهارار تأسيس الرسم العقاري ارار هائ وتتكون موارد ص
 2هذا من اااتطاعات ال تباشر من الرسوم احتدلة لفائدة احافظة العقارية واحددة ي 

ص ميطرة مقاضاة 193389مارس  13موجب القرار امؤرخ ي  ي امئة ، أما فيدا 
دوق التأمن فإها ا مكن أن تكون بصفة ميتقلة عن ال دعوى القائدة ضد احافظ  ص

ذ تق دم امقال اافتتاحي ضد على اأماك العقارية بل يتعن إدتاله بصفة احتياطية م
بيه امدعن إ ذلك أنه بيقوط الدعوى ضد احافظ ، ويكون من مصللة احافظ ت

دوق التأمن سيبقى احافظ وحد ي مواجهة امدعن ي حالة صدور حكم يقضي  ص
لتعويض، وهذا يتعن أن تيري الدعوى امقامة ضد هذا اأتر بصفة أصلية وبكيفية با

دوق التأمن احتياطيا ة مع دعوى ص                                 .90متزام

طأ الشخصي  در الإشارة إ أن مدة تقادم الدعوى امتعلقة با وأترا، 
اهاننه ي هذا إللدلافظ أو دعوى التعويض ف د ا صر أجل التقادم الإطار  ، اأول 

ادا للفصل  وات است ا الثاي اانون االتزامات و العقودمن  106ي مس س ، أما اا
ة من يوم  64يرى بأن دعوى التعويض ي إطار الفصل  ب أن تتم داتل أجل الي

اشئة عن الضرر قوق ال  .91تقييد أو تضدن حق من ا

 

 
                                                           

ب ، ص محمد خير ،  88  .مرجع س
، ص  89 ب رك ، مرجع س ر  دني مب خ  .إدريس ال
، ص ، 90 ب  .محمد خير ، مرجع س
ش، سعيد91 ر بين مس " ابرب يظ الع يض  في نظ التح ى التع يدع فظ الشخصي  المرف ب ، ص لي المح  . -، مرجع س



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 63 

 خاتمة :

صيص فصول بن من تاها ما  سبق، مكن القول بأن امشرع امغري عدل على 
اانون ، و (80االتزامات و العقود )الفصل اميؤولية الشخصية للدوظف سواء ي اانون

(، على اعتبار أنه من امبادئ اأساسية امقررة 97و 64التلفيظ العقاري ) الفصلن 
ه ضرر يؤدي إ ميؤولية فاعله عن ي القانون أن كل تطأ شخصي ترتب ع

 التعويض.

اصات و  روج ها هي كالتاعليه، فإن أهم ا  :ال مكن ا

ص دعوى التعويض من تال الفصلن  - و  106توحيد أجل التقادم فيدا 
ي مس  أن الفصل اأول حدد أجل التقادمالعقود، مكرر من اانون االتزامات و  85

وات ي حن الفصل الثاي حدد وات  س وهو ما يشكل أجل التقادم فيه ثاث س
 تعارضا بن الفصلن.

ظدة للخطأ الشخصي  -  صوص ام ظر ي ال يتعن على امشرع إعادة ال
طأ الش خصي للدوظف للدوظف، و ذلك من تال وضع معاير دايقة للتدييز بن ا

  ماك العقارية بصفة تاصة.على اأاحافظ بصفة عامة و 

 

ول ه  انتهى 
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دد اامي   ذ/ 

اانون اأسرة امغري وامقارني باحث   

لة الباحث للدراسات القانونية والقضائية    مدير 

قولة في التشريع المغربي مسطرة بيع أموال القاصر الم  

 يقول تعالى:

ل(حتى يبلغ أشد  وا تقربوا مال اليتيم إا بالتي هي أحسن)

.152سورة اأنعام، اآية    

م ل:مق

تدع إنياي من أشخاص يعانون من القصور ي أهليتهم، أو بعض  لوا أي  ا 
عهم من التصرف ي أمواهم بكل حرية، سواء كانت  عل هذ اأترة م العوارض ال 

قص يبة لليف هذ العوارض ت ال بال ون ، 93هوالعت 92هاأهلية كدا ا أو تعدمها كا
  .94أو الصغر الغر امديز

                                                           

ص المادة  - 92 السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما ا فائدة فيه، وفيما يعد العقاء عبثا، بشكل يضر به أو من مدونة اأسرة على ما يلي:"  215ت
 "بأسرته.

ص المادة  - 93 ية ا يستطيع معها التحكم في تفكير  216ت  " وتصرفاته.من المدونة على ما يلي:" المعتو هو الشخص المصاب بإعاقة ذه
ص المادة    -94  : يعتبر عديم أهلية اأداءمن مدونة اأسرة على أنه:"  217ت

 أوا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛

ون وفاقد العق  "لثانيا : المج
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داية الكافية هم من  فلقد اهتم امشرع امغري هذ الفئة، كدا عدل على توفر ا
واحي، وتتجلى اأمية الكرى ال أواها هم ي الشق اما تصوصا، حيث  ميع ال

دما تتولد الرغبة ي من ما يابةأحدث ميطرة دايقة يتم سلوكها ع  95رسون أحكام ال
قولة أو العقارية.  على هؤاء ي بيع أمواهم سواء ام

ن امغري أحال بصريح امادة  على القواعد اميطرية  96من مدونة اأسرة 274فامق
ة ي اانون اميطرة امدنية ظم إجراءات بيع أموال القاصر سواء كانت 97امضد ، ال ت

قولة أو عقارية قول امأذون به طبقا ، وذلك 98م ص:" يتم بيع العقار أو ام بال
صوص عليها ي اانون اميطرة امدنية  ..." لإجراءات ام

على اانون اميطرة  من مدونة اأسرة 274فبدوجب هذ الإحالة الواردة ي امادة 
يابة الشرعية بعد الإذن له بيع أموال القاصر،ف، امدنية  يدكن من مارس أحكام ال

قولة، أن ييلك الإجراءات اميطرية احددة ي القواعد العامة الإجرائية.   تصوصا ام

إلى أي حد وفق المشرع المغربي من كل هذا وذلك، تطرح الإشكالية ال مفادها: 
ظيم إجراءات بيع أموال القاصر  ى بت صوص القانونية تع في وضع جملة من ال

قولة وحمايتها  ؟الم

                                                           

يابة القضائية التي  - 95 يابة القانونية التي يمارسها الولي، أو ال يابة في هذا المقام هي ال ه القاضي.المقصود بال  يمارسها المقدم الذي يعي
فيذ 2004أكتوبر  3الموافق ل  1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22مدونة اأسرة المغربية الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم  - 96 ، والقاضي بت

شورة في الجريدة الرسمية عدد  70/03القانون رقم   .418، الصفحة 2004فبراير  5الموافق ل  1424الحجة ذي  14بتاريخ  5184بمثابة مدونة اأسرة والم
بر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 97 الرسمية  ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة1974شت
بر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230عدد   .2741(، ص 1974شت
قولة أو العقارية في الفصول أشار المشر  -98  من قانون المسطرة المدنية. 211إلى  201ع المغربي إلى بيع أموال القاصر سواء الم
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ا لإ ها، وسرا م اولة إعطاء مقرب جواب ع مام بتفاصيل الإشكالية امطروحة، و
عدد إ تب التصديم امبن  ح الإذن ببيع  - :بعدس هة امختصة م امطلب اأول: ا

قوات القاصر وطبيعته قوات  -، م صب على م امطلب الثاي: أنواع البيوعات ال ت
 .القاصر، وإجراءات إمامها

قوات القاصر وطبيعته المطلب ح اإذن ببيع م  اأول: الجهة المختصة بم

داية الذمة امالية للقاصر، فقد كرس راابة متفاوتة على  سعيا من امشرع 
ائب  قواته، سواء كان ال وصيا أو مقدما، على  -البائع ها  -البيوعات الواردة على م

ه القاصر، إا إذا اعتبار أن الو الشرعي ا مارس عليه راابة ع دما يود بيع أموال اب
دد ي امادة  ا كدا هو   .99من امدونة 240اوزت سقفا معي

يابة الشرعية على القاصر   سواء كان هذا  –ي حن أتضع امشرع بااي مارسي ال
ائب وصي لأب أو لأم أو مقدما  إ راابة اضائية على كل إجراء يهدف إ   -ال

قولة صول على إذن من ااضي امكلف 100بيع أموال القاصر ام ، حيث ألزم هؤاء ا
( وه و اأمر الذي نتياءل معه حول الطبيعة القانونية بشؤون القاصرين ) الفقرة اأو

 )الفقرة الثانية(.يتخذها هذا القاضي ي هذا الصدد لأوامر ال

 
                                                           

ص المادة   99 س 240ت يابة الشرعية بال بة له من مدونة اأسرة على ما يلي:" ا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته أموال المحجور، وا يفتح ملف ال
يابة الشرعية  200إا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ) زول عن هذا الحد واأمر بفتح ملف ال ألف درهم(. وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين ال

ظيمي."  إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذ القيمة بموجب نص ت

قولة أو العقارية في الفصول من نص المشرع المغربي على اإجراءات   100  من قانون المسطرة المدنية. 211إلى  201المتبعة أجل بيع أموال القاصر الم
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قول القاصر  الفقرة اأولى: اإذن الصادر من قاضي شؤون القاصرين والرامي إلى بيع م

ريها الوصي أو امقد قولة الذي  م، على أواف امشرع مام بيع أموال القاصر ام
ح هدا من طرف القاضي امكلف بشؤون القاصرين، حيث يتخذ هذا اأتر  إذن م
ظر  ميع التدبر ال مكن الوصي أو امقدم من القيام بإحصاء أموال القاصرين، وكذا ي
ح الإذن للدقدم أو الوصي ي  فاظ عليها، وتفويتها، بالإضافة إ م ي أمر تييرها وا

ه.ميع التصرفات  تاج إ ترتيص م  ال 

قولة، سواء من ابل وصيه أو مقدمه،  فأي تصرف يرمي إ بيع أموال القاصر ام
تاج إ إذن من القاضي امكلف بشؤون القاصرين، وهو ما جاء بصريح امادة  فهو 

من اانون اميطرة امدنية الذي نصت على أنه:" يأذن القاضي امكلف بشؤون  201
قولة بطريق امراضاة مصللة هذا القاصرين ل لوصي أو امقدم ي بيع أموال ااصر ام

 اأتر إذا م تتجاوز ايدتها ألفي درهم..." 

، يتضح أن امشرع أواف بيع  فانطااا من مقتضيات الفصل امذكور أعا
قوات القاصر من ابل وصيه أو مقدمه على ترتيص ييلده القاضي امكلف بشؤون  م

ص أن امشرع امغري اام باستبعاد الو من هذا القاصري ن، لكن ما ياحظ على هذا ال
امقتضى، حيث م يدرجه من ضدن اأشخاص الذين ييتوجبون استصدار إذن من 
قولة، حيث  ه القاصر ام دما يرغب ي بيع أموال اب القاضي امكلف بشؤون القاصرين ع

 ابة كقاعدة عامة.يبقى من حقه القيام هذا التصرف دون را



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 68 

وهذا اأمر هو الذي دهب إليه اجلس اأعلى ي أحد اراراته جاء فيها :" القانون 
يابة الشرعية للدغاربة اميلدن هي مدونة اأحوال الشخصية، ال تعطي  كم ال الذي 

ن لأب الواية العامة على أواد القاصرين له التصرف ي أمواهم ما فيها البيع دون إذ
يبة هذ  تاج إ إذن القاضي بال سابق من القاضي. امقدم والوصي، هو الذي 

 .101التصرفات وليس اأب."

 –يتضح من تال مضدون القرار الصادر عن اجلس اأعلى أنه استبعد الو 
من راابة القضاء  –الذي هو اأب أو اأم ي حالة عدم وجود أو فقد لأهلية 

ال مارسها القاضي امكلف بشؤون القاصرين، وأبقى على هذ الراابة امتدثلة ي تلك 
ضع ها كل من الوصي وامقدم.  لكي 

والرأي ي ما نعتقد أن ما ذهب إليه ااجتهاد القضائي ي هذا الصدد صائب، 
د ما يشفع له، على اعتبار أن  أن عدم إتضاع الو للراابة ال مارسها القضاء أمر 
ه القاصر ولن يعطيه تاطر أن يقوم بالإضرار  رص على أموال اب الو سيلرص كل ا

، فإن م ييعى إ  اق الضرر به، فالرابطة بفلذة كبد فع له، فلن يطدح إ إ جلب ال
عل الو يتلاشى أي تصرف اد يللق أي نوع من  دع بن الطرفن  الدموية ال 
اك عااة دموية مباشرة بن الوصي أو امقدم  ه، على تاف أنه ليس ه أنواع الضرر باب

ه من طرفهدا غر   عل والقاصر، ما يكون معه مراعاة مصا كاملة إ حد ما، ما 
رص، وتلزم الوصي وامقدم على إعارة  راابة ااضي شؤون القاصرين تأي لتكدل هذا ا

                                                           

 .14/05/1991الصادر بتاريخ  ،83/95ف الشرعي عدد ملفي ال،  546المجلس اأعلى عدد صادر عن قرار   101
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دما يهم اأمر بيع أموال هذا  ااهتدام مصا القاصر ي كل كبرة وصغرة، وتصوصا ع
 القاصر.   

وح من طرف قاضي شؤون القاصرين  الفقرة الثانية: طبيعة اإذن المم

له ااضي  إن من اأمور ال تثار ي هذا الصدد، هو طبيعة الإذن الذي م
امكلف بشؤون القاصرين، والذي موجبه مكن للوصي أو امقدم أن يبيع أموال القاصر 

لها بصفته الوائية؟ لها بصفته القضائية؟ أم أنه م قولة، هل م  ام

وح يعتر مظهرا من مظاهر الرااب ة القضائية امدارسة على تصرفات إن الإذن امد
داية الكافية أموال القاصر من استغال  امقدم أو الوصي، وذلك أجل ضدان ا
ها  ها، حيث ييعى إ احافظة ع واتتاس الشخص الذي عهد له الإشراف ع

ديتها إ حن بلوغ القاصر سن الرشد القانوي احدد ي امادة  من مدونة  209وت
قصة ها. ،102اأسرة لف عوارض اأهلية سواء امعدمة أو ام  مع 

صوص  فبالعودة إ طبيعة اأوامر ال يتخذها القاضي امكلف بشؤون القاصرين 
قولة، فكثرة هي امعاير  ائب الشرعي الرامي إ بيع أموال القاصر ام وح لل الإذن امد

د ين ي ذلك إ مقتضيات الفصلن ال اعتدد عليها بعض الفقهاء و الباحثن ميت
 من اانون اميطرة امدنية. 149و  148

                                                           

ص المادة  - 102 ة شمسية كاملة. 18القانوني من مدونة اأسرة على أنه :" سن الرشد  209ت  س
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ع لتبيان الطبيعة القانونية لإذن  وعليه، يبقى اليؤال مطروحا، أي امعاير اأ
قولة، ففي هذا  ح ااضي شؤون القاصرين والرامي إ بيع أموال القاصر ام الذي م

د الرحيم بلعكيد إ القول أن وضع حدود الصدد ذهب بعض الفقه ومثله اأستاذ عب
ها ااضي شؤون القاصرين،  دع بي لليلطة القضائية من جهة والوائية من جهة ال 
يابة القانونية داتل دائرته  فاليلطة الوائية ترجع إ الإشراف العام الذي مارسه على ال

، فهي ا تتعلق البتة بالفصل الرابية ي ماية مال القاصر من الضياع وتبذير واستثدار
ي نزاع، لذا كانت اأوامر ال يصدرها ذات طبيعة وائية، أما سلطته القضائية فإها 
زاع،  ازعات ال يفصل فيها أن طبيعة هذ اليلطة هي الفصل ي ال ترجع إ ام

 .103تافا لليلطة الوائية

د ي ذلك  أن  ،104والتوجه اليالف الذكر هو ما م ييتيغه بعض الفقه وس
بعض اأوامر ال يتخذها القاضي امكلف بشؤون القاصرين مع أنه يتخذها بصفته 

شئالوائية إ أنه ومع ذلك   أو تقرر مركز اانونيا. ت

وأمام هذا الرأي وذاك، نرى أن طبيعة هذا الإذن الذي يتخذ القاضي امكلف 
ائب  قولة، ا بشؤون القاصرين، والذي موجبه يأذن لل الشرعي ببيع أموال القاصر ام

اذها  دنا ي ذلك أن اأوامر الوائية يتم ا يعدو أن يكون متخذا بصفته الوائية، وس
وح  فظه أو ضدان مطابقة تصرف معن للقانون، والإذن امد أجل ضدان حق أو 

                                                           

جاح الجديدة،  103  .226. 255، ص. 1995الطبعة الثالثة،  الرباط، عبد الرحمان بلعكيد، علم الفرائض )المواريث، الوصية، تصفية التركة( مطبعة ال
ة   104 شور بمجلة العلوم القانونية وااقتصادية، س د 1996عبد الباسط جميعي، سلطة القاضي الوائية، مقال م  .630، ص. 116، العدد الثاني، الب
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داية أموال القاصر من تاعب وتبذير  ائب هذا ا يعدو أن يكون إ ضدانة  ال
الشرعي، وكذلك درءا أي تواطأ أو اتتاس، ي حن نيتبعد أن يكون هذا الإذن دو 

 طبيعة اضائية، أنه ا يهدف إ الفصل ي دعوى اضائية.

قوات القاصر، وإجراءات إتمامها صب على م  المطلب الثاني: أنواع البيوعات التي ت

ادا إ الفصل    اك  202و 201است من اانون اميطرة امدنية، ناحظ أن ه
قولة، حيث حيب  صب على أموال القاصر ام نوعن من الطرق ال يتم ها البيع ام

( ي حن أن مضدون الفصل 201الفصل  ، فالبيع يتم بطريقة امرضاة )الفقرة اأو
الثانية ال يتم ها البيع، وهي البيع بامزاد من نفس القانون يتلدث عن الطريقة  202

 العل )الفقرة الثانية(. 

قول القاصر وإجراءاته  الفقرة اأولى: البيع بالتراضي لم

من اانون اميطرة امدنية،  201يقصد بالبيع بامرضاة كدا هو وارد ي الفصل 
قدم وامشري، من غر ذلك البيع الذي يتم بالراضي وااتفاق بن كل من الوصي أو ام

 .105إتباع إجراءات الإشهار واليديرة العدومية

وع من البيوع، فابد من  فأجل أن يأذن القاضي امكلف بشؤون القاصرين هذا ال
من اانون اميطرة امدنية، ويتدثل هذين  201قق شرطن، نص عليهدا الفصل 

 اأترين ي:

                                                           

شر الجسور، وجدة،  - 105  .232، الطبعة اأولى، ص. 1999عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، دار ال
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قول الشرط اأول - ( 2000امراد بيعه عن مبلغ ألفي ): أن تقل ايدة ام
صيصها على أنه:" يأذن  درهم، وهو ما صرحت به الفقرة اأو من الفصل امذكور بت
قولة بطريق  القاضي امكلف بشؤون القاصرين للوصي أو امقدم ي بيع أموال ااصر ام

ن معه أن امراضاة مصللة هذا اأتر إذا م تتجاوز ايدتها ألفي درهم..." ما مك
قول ألفي ) اوز ايدة ام اك طريقة أترى 2000نيتشفه أنه ي حالة  ( درهم فه

 حددها امشرع لكي يتم البيع ها.

اك مصللة ظاهرة للقاصر إذا م البيع هذ الشرط الثاني - : أن تكون ه
قيقية  ب أن يكون الثدن الذي اارحه امشري يوازي القيدة ا الطريقة، حيث 

قول امبيع تافيا أي غن أو ضرر اد يللق بالقاصر، وهو اأمر الذي أكد للد
صيص  201امشرع ي الفقرة الثانية من الفصل  من اانون اميطرة امدنية، وذلك بت

ح الإذن من أن الثدن امقرح يوافق ايدة  الة ابل م أنه:" يتلقق القاضي ي هذ ا
ه قوات ال يقومها تبر يعي د اااتضاء وليثبت أن الثدن امعروض ا  ام هذ الغاية ع
 غن فيه وا ضرر على احجور."

ري ترة لكي يتبن له من تاها  بر  ا أعطى امشرع للقاضي أن ييتعن  فه
قول، وما إذا م يكن ي  قيقية للد اسبا للقيدة ا ما إن كان الثدن امقرح من امشري م

ا تتجلى مظاهر ماية امشرع اأمر غن وا ض رر اد يللق باحجور ي اأمر، ومن ه
ه كطرف ضعيف ي العااة. فاظ على مصا  أموال القاصر وا
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، يأذن القاضي امكلف بشؤون  فبدجرد ما يتلقق الشرطن امذكورين أعا
يابة الشرعية  لبيع بأن يواع ا -سواء كان وصيا أو مقدما  –القاصرين من مارس ال

قول إ امشري، وابض الثدن من ابله، وا ييتوجب  بالراضي، حيث يتم تيليم ام
أن يفرغ البيع ي صك مكتوب، مادام أن اانون االتزامات والعقود م ييتوجب 

 أاف درهم. 10الكتاب إا إذا كانت ايدة امعاملة تتجاوز 

قول ي لم  القاصر وإجراءاته الفقرة الثانية: إنجاز البيع بالمزاد العل

صيص على ما يلي:" إذا م تقع  202 جاع الفصل من اانون اميطرة امدنية للت
قوات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بامزاد العل بواسطة   امراضاة أو كانت ايدة ام

 كتابة الضبط.

صول  يقع هذا امزاد ي أارب سوق عدومي أو ي أي مكان آتر يتواع فيه ا
اط العدوم علدا بتاريخ ومكان امزاد بكل وسائل الإشعار على  أحين نتيجة. و

اسبة أمية امبيع.  ام

ت  يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي امكلف بشؤون القاصرين 
ن.  إشراف هذا اأتر، ويرسو امزاد على من ادم أعلى عرض ي التاريخ وامكان امعي
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انتهاء أجل مانية أيام من يوم إشهار إعان البيع إا إذا كان  رى امزاد بعد
الة تقصر  قول عرضة للتلف أو لتقلب اأسعار حيث مكن للقاضي ي هذ ا ام

 اأجل من يوم إ آتر ومن ساعة إ أترى.

ه القاضي هذ الغاية. ييدد امشري الثدن  دد الثدن اأساسي للبيع تبر يعي
د تأتر عن اأداء  والصوائر ذر ع ها نقدا. ي قوات إا بعد أداء م حاا وا تيلم له ام

 بتأديته دون أجل. إن م ييتجب لإنذار اموجه إليه أعيد البيع على نفقته وميؤوليته.

يتلدل امشري امتخلف الفرق بن الثدن الذي رسا به امزاد عليه والثدن الذي 
ديد ة إذا كان هذا الثدن أال من الثدن اأول أما إذا كان أكثر فا وافت به امزايدة ا

هدا."  حق له ي الفرق بي

إن مقتضيات الفصل امومأ إليها أعا تعتر الإطار العام الذي يتم من تاله بيع 
قول القاصر ي امزاد العل من طرف كاتب الضبط، وييتشف من تال مضامن  م

ب توفر ش ، ويتدثل هذ الشرطن ي هذا الفصل أنه  رطن لكي يتم البيع بامزاد العل
 ما يلي:

قول ألفي )الشرط اأول  - ( درهم، تافا لللالة 2000: أن تتجاوز ايدة ام
( درهم، حيث يتم البيع ي هذ 2000اأو ال يكون فيها امبلغ أال من ألفي )

الة بامرضاة كدا سبق تبيانه ي الفقرة   اأو من هذا امطلب.ا
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: عدم واوع امرضاة ي البيع، أي أن البيع بامرضاة غر مكن الشرط الثاني -
 انعدام رضا بن البائع الذي هو كاتب الضبط وامشري.

واد حدد الفصل امذكور القائم على البيع وهو كاتب الضبط الذي يشتغل ي  
ها القاضي امكلف بشؤون القاصرين، كتابة ضبط احكدة ال يوجد ي دائرة نفوذ

ح الإذن بالبيع.  والذي م

كدا حدد كذلك اأماكن ال مكن أن يتم فيها البيع بامزاد العل امتدثلة ي 
قول  صول على من يليق بام أارب سوق عدومي، أو ي أي مكان آتر مكن ي ا

دوعة من وسا از هذا البيع  ئل الإشهار، كدثال إلصاق امبيع، وييتعدل ي تضم إ
إعانات، أو اعتداد الراح ي اأسواق...، ويراعى ي ذلك ايدة امبيع وأميته، حيث 
مجرد فتح امزاد العل ي التاريخ وامكان احدد له من طرف كاتب الضبط فييتدع 

 لعروض العامة، ويرسو امزاد على من ادم أعلى عرض فيه.

، حيث ا يتم إا  واد حدد امشرع امغري اأجل الذي يتم فيه البيع بامزاد العل
قول  اء من هذا اأجل ام بعد أجل مانية أيام من يوم إشهار إعان البيع، مع ااستث
دد تاريخ أارب  از امزاد أو تغر اأسعار، حيث  اف عليه من التلف ابل إ الذي 

صوص من امزاد فيلدد ه ااضي شؤون القاصرين  لإجراء امزاد، أما  بواسطة تبر يعي
ال،  هذا الغرض، ومجرد رسو امزاد يكون من رسا ي حقه ملزما بدفع الثدن نقدا وي ا
بالإضافة إ الصوائر اأترى، وي حالة تقاعس من رسا عليه امزاد عن تيليم ما عليه، 
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قود مع حرمانه من اأجل الذي  سبق وأن حدد له للدفع، فيتم إنذار بضرورة تيليم ال
 أما إذا م ييتجيب لإنذار يعاد البيع ي مزاد عل أتر على نفقة وميؤولية امتقاعس.

قوات امراد بيعها ي امزاد ملك له، يؤجل البيع إ أن  أما إذا ادعى الغر أن ام
لغر يبت القاضي امكلف بشؤون القاصرين ي اأمر ي أارب وات، فإذا كان إدعاء ا

جج كافية طلب القاضي إتراج تلك اأشياء من امزايدة. وييتث  صليلا ومرفواا 
قوات ال يشيع الفياد فيها بيرعة حيث تيتدر إجراءات بيعها وا  من ذلك ام

ها إ أن يبت ي ملكيتها من طرف ااضي اموضوع.  ييلم م

البيع ادم طلب بإتراج فإذا وافق القاضي امكلف بشؤون القاصرين على تأجيل 
فيذ تال أجل مانية أيام من تاريخ اأمر؛ وإا فتواصل  كدة مكان الت اأشياء إ 

كم ي هذا الطلب. د اااتضاء إا بعد ا  الإجراءات، وا تتابع ع

 204بالزور، حيب مقتضيات الفصل  العل إاوا يطعن ي وثيقة البيع بامزاد 
 .106دنيةمن اانون اميطرة ام

اري، فقد نص امشرع ي الفصل  من اانون  205أما إذا تعلق اأمر ببيع أصل 
اري على ميع  صب البيع إذا تعلق اأمر بأصل  اميطرة امدنية على ما يلي:" ي
اصر بعد ايام الوصي أو امقدم بإجراءات التبليغ للبائعن اليابقن وفق مقتضيات  ع

 (. 1914دييدر  31) 1333ر من صف 13من ظهر  3الفصل 
                                                           

ص الفصل  - 106  "ا يطعن في وثيقة البيع إا بالزور.من قانون المسطرة المدنية على أنه :"  204ي
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يعن القاضي امكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته امركز الرئييي لأصل 
 التجاري بطلب من الوصي أو امقدم تبرا لتلديد الثدن اأساسي.

ا مكن أن يرسو امزاد على من ادم العرض اأعلى إذا كان الثدن يقل عن من 
بر  اصر امادية امكونة لأصل التجاري. تباع ي هذ التقوم الذي حدد ا جدوع الع

اصر ال تكون اأصل التجاري" تلف الع الة بالتقييط   ا

على طريقة بيع القيم  107من اانون اميطرة امدنية 206ي حن نص الفصل 
ق ي بيعها، حيث أعطى امشرع حق الإذن ي بيعها  دات، ومن له ا قولة والي ام

 اضي شؤون القاصرين كذلك.لق

 خاتمة:

اصات لعل أمها: لص إ العديد من ا  ،  انطااا من كل ما تقدم ذكر

ريها الوصي أو امقدم   قولة الذي  أواف امشرع مام بيع أموال القاصر ام
ح هدا من طرف القاضي امكلف  يابة الشرعية على القاصر، على إذن م كددارسن لل

فس بشؤون  ضع امشرع الو الشرعي سواء كان أبا أو أما ل اف أنه م  القاصرين، 
هدا القاصر دون أية راابة  يث مكن هذين اآترين أن يقوما ببيع أموال اب امقتضى، 

 اضائية كقاعدة عامة.
                                                           

ص الفصل  - 107 دات واأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدر القاضي من قانون المسطرة المدنية على أنه:"  206ي قولة والس تباع القيم الم
 "المكلف بشؤون القاصرين.
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إن طبيعة الإذن الذي يتخذ القاضي امكلف بشؤون القاصرين، والذي موجبه 
ائب ا قولة، ا يعدو أن يكون متخذا بصفته يأذن لل لشرعي ببيع أموال القاصر ام

فظه أو  اذها أجل ضدان حق أو  د ي ذلك أن اأوامر الوائية يتم ا الوائية، والي
وح هذا ا يعدو أن يكون إ ضدانة  ضدان مطابقة تصرف معن للقانون، والإذن امد

ائب الشرعي، وكذلك درءا أي تواطأ أو داية أموال القاصر من تاعب وتبذير ا ل
 اتتاس.

قولة بطريقة امرضاة، وذلك بتوفر شرطن ما أن تقل ايدة  يقع بيع أموال القاصر ام
قول امراد بيعه عن مبلغ ألفي ) اك مصللة ظاهرة 2000ام ( درهم، وأن تكون ه

قوات بطريقة امزاد العل إذا توفر  للقاصر إذا م البيع هذ الطريقة، كدا يتم بيع هذ ام
قول ألفي ) ( درهم، وكذا عدم واوع امرضاة ي 2000شرطن ما أن تتجاوز ايدة ام

ائع الذي هو كاتب الضبط البيع، أي أن البيع بامرضاة غر مكن انعدام رضا بن الب
 وامشري.

 

لعامن ل لنهىىلبتوفةكلمهل

ل

ل

ل
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براميذ/ فؤاد    

ية مراكش ائية واأم   باحث ماسر العلوم ا

ي ا لمر لتشكرل ل  نظا
له مقر ل نائي ل ماي  

 ـــة:مقدم

از امعامات امالية بشكل   ديثة تتيح ا إذا كانت وسائل ااتصال االكرونية ا
لو من ، فان ايع وموثوق به أيا كان امتعاملنسر  فقد  ،اطرستعدال هذ الوسائل ا 

امياس  أوييتغل بعض اجرمن هذ الوسائل ي ارتكاب جرائدهم عن طريق ااحتيال 
 .اء امتعاملن وبيرية معاماهمصوصية هؤ 
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أ إ   إذاو  ال ااتصاات و رائم ي  كان التقدم التق اد حاول مكافلة ا
فظ سريته اة هذ الإجراءات ي ارتكاب  ،اتشفرها ما  فإنه مع ذلك فقد ييتغل ا

داية امعاما  .ت االكرونيةجرائدهم باستخدام الوسائل ال وضعت 

در   ية التشفر ال تعد من  الوسائل الفعالة   أميةإليه أنه رغم  الإشارةوما  تق
رائم االكرونيةي الت يصدي ومكافلة ا ة بدورها تتعرض جدوعة من ، فإن هذ التق

 ااعتداءات ال اد مس بيرية البيانات امشفرة.

وهذا عكس بعض  ،امشرع امغري م يعرف نظام التشفر أنوغ عن البيان 
امبادات والتجارة  من اانون 25 التونيي الذي عرفه ي امادة القوانن امقارنة كامشرع

 10/1170من القانون رام  28الفرنيي مقتضى امادة .كدا عرفه امشرع االكرونية
ر  29امؤرخ ي   .1990دج

دوذجية فر حيب اوانن اأويعد التش هو فرع  الترميز"" أنونييرال ال
ى بتحويل رسالة  صيغ تبدو غير مفهومة ثم  إلىالرياضيات التطبيقية الذي يع

 ".اأصليةصيغتها  إلى أعادتها

ظام التشفر حيب الدكتور ضياء علي  دوعة من الوسائل 108مد نعدانأويراد ب
ة عن طريق استخدام رموز تاصة تعرف  ية ال تيتهدف ماية سرية امعلومات امعي الف

                                                           
رس  108 ل ، م ل ، العدد الأ ن الأعم ن ني ، مج ق رة االكتر تج ني ل ي الت ن : الحم ي احمد نعم ء ع ر ضي  ، ص: الدكت
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وتشفر البيانات ييتهدف احافظة على سامتها وتأمن تصوصيتها وا  ،باسم امفاتيح
 .إليهييتخدمها غر من وجهت 

من امعلومات أدوما يعد نظام التشفر بأنه تلك الوسيلة ال تيعى لللفاظ على ع
ة.   ي بيئة غر آم

عل البيانات غر  أووعدلية التشفر هي آلية  الطريقة اميتخدمة ي التشفر 
 مقروءة .

ية التشفر باهتدام كبر من طرف الدارسن ي هذا الشأن وذلك  ،واد حظيت تق
داية البيانات ذات الصبغة الشخصية وا أميةلكوها تعتر موضوع ذو  ل جوهرية 

صوصية  .تتيم مييم اليرية وا

ظام م إظهاراموضوع ي  أميةتتجلى  الإطاروي هذا  ائي دور وسيلة التشفر ك
ةيؤمن امعامات وااتصاات ي بيئة غر  دوعة من اعتداد  إتدعو امتعاملن  أم

امي ظاهرة  طر تاصة مع ت هم وعدم تعريضها للضياع وا الوسائل لللفاظ على مصا
ة امعلوماتية.  القرص

اموضوع فانه من الضرورة مكان طرح التياؤات  أميةوي سبيل التأكيد على 
اصر  ماو  ؟ع مع نظام التشفر كوسيلة مائية: كيف تعامل امشر اآتية هي طرق وع

داية القانونية امقررو  وميتويات التشفر؟  ظام التشفر ما هي ا  ؟ل
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عتدد التصديم التا أعا الإشكااتجابة على هذ إول امبلث  - :س
ائية :امبلث الثاي - نظام التشفر الإلكروي.: اأول داية ا ية  ا امقررة لتق

 وامقارن. امغري التشريع ي التشفر

 : نظام التشفير اإلكتروني.اأولالمبحث 

 ي امادة أورد، وإما  م يضع تعريفا اانونيا للتشفرامشرع امغري أنمن امعلوم 
دمة بعض وظائفه ووسائله 53.05لقانون من ا 12 ، وانتهى بتعريف وجيز 

 ،ياب الغرتخدام وسائل التشفر اس إالتشفر وذلك بأها كل عدلية هدف 
ة حددها القانون لفائدة جهة  إذنفهي  ميتفيدة من  أترىتدمة تقدمها جهة معي

دمة يةب أووسائله تتدثل ي كل عتاد  أن،كدا تلك ا  أو إعدادما معا يتم  أو ،ر
ويل معطيات أتعديله من   .رموز أو إشارات أومعلومات  إجل 

صاحية مقدم تدمات امصاداة  أعطى 53.05القانون  طارإفامشرع ي 
 الإشارةوبالتا فإنه من الضرورة مكان  ،جل استراد هذ الوسائلألكرونية من الإ

اصر وطرق التشفر  إ ظام الف للتشفر و ميتوياته (اأول)امطلب ع  وكذا ال
  .()امطلب الثاي
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اصر  :اأولالمطلب  ية التشفير وع   طرق تق

 اأنظدةامعلومات والبيانات ي نطاق ماية  من بن وسائل حفظ يعد التشفر
كومة يطلق عليه ي ال أصبحاسيدا ي ما  ،لكرونيةالإ اضر با ، ةالإلكرونيوات ا

فاظ على بيانات ومعامات  تاصة ي نطاق التجارة  اأطرافوال تتطلب ا
 لكرونية.الإ

ع اأغيار من الإ إويهدف التشفر بصفة عامة  طاع على البيانات ذات م
ع على الكافة الوصول   إوصوها مشوهة  اأالعلى  وأ إليهاالصبغة اليرية ال م

كومة ،  ويعد نظام التشفر وسيلة فعالة وناجلة ي اأترالطرف  ماية شبكات ا
، فدن 109معلوماتوا وال تعتدد نظاما معلوماتيا تتداول فيه البيانات، لكرونيةالإ

دو  ( اأوالتشفر يتم بواسطة ثاث طرق )الفقرة  أنامعلوم  عة من ويشدل 
اصر  .)الفقرة الثانية (الع

 طرق التشفير : اأولىالفقرة 

ية التشفر تقوم على  أنمكن القول  امعلومات والبيانات الصليلة  إتفاءتق
داية امعلومات ذات  بواسطة ما ييدى مفتاح التشفر وال هدف بدرجة أو 

طلق مكن القول بع الشخصي وامتيدة مييم اليريةالطا ية  أن، ومن هذا ام تق
 :ر تتم بواسطة ثاثة طرق وهيالتشف

                                                           
ن 109 اانترني "، دار الكت ال تر  فح جرائ الكمبي ذجي لمك ن العربي النم ن ني في ال رة االكتر ز " التج مي حج ح بي ت ، مصعبد ال ، ني

 . ، ص  سن 
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 :طريقة المفتاح المتماثل 

ييتخدمان نفس مفتاح التشفر لفك  إليهمصدر الرسالة وامرسل  أنويقصد به 
بطريقة  إليهامرسل  إالتشفر  مفتاح إرسالالرسائل امشفرة يتم  إرسالوابل ، رموزها

ة  .  110لييتطيع فك الشفرة أم

وع من  امفتاح  إليهالتشفر ييتخدم كل من امرسل وامرسل  أنواعففي هذا  ال
البداية على كلدة  لة وفك تشفرها ويتفق الطرفان ياليري ذاته ي تشفر الرسا

يات التشفر كلدة امرور  ول بر طرف  إامرور ال يتم استخدامها وعقب ذلك 
 .111لزيادة طوها أترىرموز  إضافةثاي ويتم 

دوعة من  أنوغ عن البيان  ية تيتخدم  لعديدة وامعقدة ا اأراامهذ التق
عل من اميتليل تزويرها.  ال 

 الصورة أدنا توضح عدا لتشفر باستخدام امفتاح الواحد:

 
 

                                                           
راق ال 110 ال تي، المطبع  م ل المع ني في المج ن س الدراس ال التطبي "س هرة  تي الظ م ن،  "الغش المع ي احمد نعم ء ع ، الطبع ضي طني

، سن  ل  .، ص الأ
ني في إثب االتزام المدني  111 ح، "حجي المحررا الإلكتر ني   محمد فت ن ي الع ال ي ، ك ل لنيل دب الدراس الع " ، رس ري التج

ض، مراكش، السن الدراسي  ضي عي مع ال عي ، ج دي  ااجتم  . ، ص: /ااقتص
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  الامتماثلطريقة التشفير: 

ب مشكلة ال جاء هذا وع من التشفر لتج  ،تبادل غر اآمن مفاتيح التشفرال
يتم استخدام مفتاحن ي فعوض استخدام مفتاح واحد للتشفر ي التشفر امتداثل 

هدا عااة رياضية، التشفر الامتداثل ترتبط لو التاوت بي  :تم هذ العدلية على ال

وذلك عن طريق امفتاح  ،إليهامرسل  إ يقوم امرسل بتشفر رسالته ه
اص بامرسل   .إليها

، عن طريق وسائل ااتصال الرسالة امشفرة إرسالمن تاها يتم  ه
 العادية.

ا ييتقبل امرسل  ه الرسالة امشفرة ويقوم بفك شفرها عن طريق  إليهه
يخة  صل على ال اص به ومن م   .للرسالة ي صورها العادية اأصليةامفتاح ا

دل درجة أمان عالية للبيانات وام ه ، علوماتوهذ الطريقة للتشفر 
 .112لكن يعاب عليها إها تأتذ واتا أطول لفك الشفرة

اص. الصورة  أدنا توضح عدا لتشفر باستخدام امفتاح العام وامفتاح ا

                                                           
ا تر  فح جرائ الكمبي ذجي لمك ن العربي النم ن ني في ال رة االكتر ز " التج مي حج ح بي ت ، صعبد ال ب انترني "، مرجع س 112
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  ظام الامتماثل الطريقة ظام المتماثل وال  المزج بين ال

در ماحظته  قق درجة تامزج  أنما  ظامن  ال وات أمن عالية ي أبن ال
طوات   :أسفلهمكن وذلك حيب ا

امفتاح امتداثل وامفتاح ايام امرسل بإرسال الرسالة باستخدام  ه
 امتداثل امشفر بأي وسيلة ااتصال العادية.

دا يتلقى امرسل  ه  الرسالة امشفرة يقوم بفك شفرة امفتاح إليهحي
اص صل على امفتاح امتداثل الذي امتداثل باستخدام مفتاحه ا ، وبذلك 

 .اأصليةشفرت به الرسالة 

ة  أنويكدن القول   أوال هدف بدرجة  أعانظام التشفر يتم وفق الطرق امبي
درجة عالية من  ال تكون على أوماية البيانات وامعلومات ذات الطابع الشخصي 

يبة للدعلومات العيكرية اليرية كدا هو ا نه ا أكدا  ،ولةاااتصادية للد أوال بال
ديث عن التشفر بدون التطرق لع .مكن ا  اصر
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اصر التشفيرالفقرة الثانية  :ع

ةالتشفر ببياطة هو وسيلة عبارة عن ر  اة غر أم ويهدف  ،سالة ترسل من تال ا
ة يامخرق إ ا ل رسالة أترى إ الرسالة وإرسا صول على امعلومات امتضد

ع وصول الرسالة أو عدم وصول الشخص اميتقبل ، م التاعب ي مضدوها أو م
طلق ف113الرسالة بالشكل امطلوب اصر إ، ومن هذا ام ن نظام التشفر يتكون من الع

 اآتية:

صر اأول ه ، واد تتخذ شكل ل ي امعلومات ال يتم تشفرهايتدث :الع
ملفات مهدة يشكل ااطاع عليها من طرف اأغيار تطرا على ميار  أورسالة نصية 

ه للضياع وي ،الشخص ذات الصبغة  والضرر، تاصة امعلوماتعرض من مة مصا
 .اااتصادية للدولةو العيكرية أو اليياسة 

يبة للبيانات إتتخذ شكل بيانات  أنكدا مكن  ال بال لكرونية مشفرة كدا هو ا
 .قة هذا التعااداليابقة أو الاح أو امفاوضات ،التعااد عر اانرنيت

صر الثاني ه رموز وهو ما يطلق عليه مفاتيح التشفر وهي سليلة من ال :الع
د إ صيغ رياضية معقدة  .ييت

                                                           
، سن  113 معي ،الإسكندري كر الج ذجي "،دار ال ن العربي النم ن اانترني في ال تر  مبي فح جرائ الك ،  "مك ز مي حج ح بي ت ، عبد ال

 .ص: 
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دوذجي هي مفتاح  مفاتيح سرية تاصة  أووالشفرة حيب القانون العري ال
اسوبية باأراامألشخص  ة تيتخدم لتزوير بيانات ا  .114و جهة معي

صر الثالث ه : توارزمية التشفر ال ستطبق على امعلومات وذلك الع
وارزمية إ  وتوارزمية فك التشفر وال تعيدلتلويلها إ بيانات مبهدة  البيانات ا

 بيانات مفهومة وواضلة، أو مع أتر إرجاع البيانات إ حالتها اأصلية امفهومة. 

ي للتشفير ومقدمي خد :المطلب الثاني ظام الف  لكترونيةالمصادقة اإمات ال

يات  ديثة وتصوصا امتعلقة بتق يات ا لقد ساهم التقدم املدوس ي التق
لكروي  والذي ساعد على انتشار الوفاء الإالتشفر ي تأمن إرسال امعلومات 

ب دراسة ما يطلق عليه  ،كددارسة يومية للعديد من اأشخاص ي العام وهذا 
ظام الف للتشفر )الفقرة اأو ( ة مقدمي تدمات امصاداة االكرونية  بال و معا

  .)الفقرة الثانية (

ي للتشفير و مستوياته :الفقرة اأولى ظام الف  ال

ي للتشفير ظام الف  :أوا : ال

هذا العلم مراحل عديدة من ، واد مر حد العلوم الرياضيةأإن نظام التشفر هو 
ظام ي تطور ميتدر ح اآنالتطور وما زال هذ دما يضع امشفرون نظام ا ال ، فع

                                                           
، ص:  114 ب ذجي"، مرجع س ن العربي النم ن اانترني في ال تر  مبي فح جرائ الك ، "مك ز مي حج ح بي ت  .عبد ال



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 89 

ظام ومعرفة سر اولون فك هذا ال ، فيلجأ امشفرون الشفرة تشفر يأي آترون و
ظام جديد وهكذا.  ل

م إرساها باستخداومن أادم نظم التشفر هو نظام إتفاء رسالة عن طريق 
 .ذبذبات الراديو

ديثة واميتخدمة  اك نظام أما نظم التشفر ا وفيه يتم  ،تقييم الكتلاآن فه
دوعات مكونة من مان ح ، بعد ذلك رفتقييم حروف نص الرسالة العادية إ 

 أوالتغير  أومكن استخدام هذ الكتل على حدة م إجراء نظام ااستبدال 
ص العاديالتلويات الرياضية على كل كتلة على حدة  ، بدا من إجرائها على ال

ظام على كون عدلية فك الشفرة تصبح عدلية تكاملية حيث تعدد   ويتديز هذا ال
  .كل كتلة على اأترى

 : مستويات التشفيرثانيا

ات خدام نظامن لتأمن امعاملكروي اآن يتم بتشفر باستأصبح الوفاء الإ
لكرونية بالإضافة إ تشفر ميتوى التصفح باستخدام ما ييدى ب نايتيكيب الإ

 :الشكل التاللتأمن وسوف نشر بشكل مقتضب إ هذين اميتوين عل 
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 ةلكترونية نظام المعامات اإ  اآم

ال  أهموهو يعد من  ية وال ظهرت ي  واحي التأمي الروتوكوات امتعلقة بال
لكرونية وم تطوير نظام امعامات الإ ،الإطاقلكرونية على وجه ارة الإالتج

 ،اكيريس أمريكانماسر كارد و ر الشركات العامية وما فيزا و كأبالتعاون بن 
 . 115نرنيتاا امعامات امالية عر شبكة وذلك بغرض تأمن

ظام هو تأمن  قيقي وراء هذا ال ال  وامعامات اماليةعدلية الوفاء واهدف ا
اء امعامات التجارية عر اانرنيت  .116تتم أت

ظام إذنفكيف   ؟ يعدل هذا ال

كي لكل من البائع وا وك يتطلب للعدل به فتح حياب ب مشري بأحد الب
نوافذ الشبكة بروسر امدعم و وكذلك استخدام امشري أحد برامج  ،اميتخدمة له

ظام سيت واستخدام ال ظامل  .117بائع مقر امعلومات يدعم هو اأتر هذا ال

  نظام نايت سكيب للتأمينsecuresochet layer .ssl 

ظام من طرف شركة  عام  net escapeنيت اسكاب م تقدم هذا ال
 .sslويعرف باسم   1995

                                                           
ء -115 ي ضي ن حمدأ ع تي الغش" ، نعم م هرة المع  . س. ص:  " التطبي الظ

116
- the barleymow center an electronic commerce primer ,londontextor webmasters L.T.D july 1998 p13. 

ء - 117 ي ضي ند حمأ ع تي الغش"، نعم م هرة المع  .: ص ، س "  التطبي الظ
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، قل البيانات وامعلومات امشفرةبروتوكول للتشفر متخصص ل ssl ويعد برنامج
هازيبن  ةا يث ا مكن لشخص آتر اراءها ن عر شبكة الإنرنت بطريقة آم  ،

 ( نظرا لقوة التشفر فيها إذ يصعب فكها.)أو ميتقبل الرسالةغر امرسل واميتلم 

 تلف عن بقية طرق التشفر ي كون مرسل البيانات ا يتخذ أي تطوةو 
استخدام هذا الروتوكول بالقوة  ، سوى التأكد منلتشفر معلوماته امراد مايتها

 .118امطلوبة

ه هو تشفر ااتصاات بن  وافذحد برامأواهدف م على  ج  التصفح أو ال
حد مقار امعلومات على تادم أواحد اموااع أو  browseشبكة امعلومات 

اء عدلية انتقاها ي  ، serverالشبكة  وبالتا يقلل من فرصة واوع امعلومات أث
هائي أي شخص غر مرغوب فيه أيدي فهو يعطي  ،ي أن تصل إ اميتقبل ال

ة للعداء بأن اصة هم شكل من أشكال الثقة والطدأني ما  ،امعلومات والبيانات ا
كية لن تكون متاحةفيها أراا شأة أو امؤسية امراد التعامل  م البطائق الب للتاجر أو ام

 . 119معها  دون غرها 

 : مقدمي خدمات المصادقة االكترونية انيةالفقرة الث

دد امشرع امغري من  ، تاصة تلك ال امفاهيم 53.05تال القانون رام م 
، وبالتا م يعرف مقدم تدمة امصاداة الإلكرونية، وذلك بعكس  ها طابع تق

                                                           
يح -118 جي، ص ني الآلي"  ح ن تي الأمن لتكريس ال م ل ،"المع ر م ،ا الع بمج منش ئي ني، لعدد الجن  . ص.  الث
ء  -119 ي ضي ند حمأ ع تي الغش" ،نعم م هرة المع  .: ص ، س  "  التطبي الظ
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دوذجي للتجارة االكرونية )اأونيرال(، الذي عرفه بأن:"  مقدم تدمات القانون ال
وز أن يقدم تدمات أترى ذات صلة  تصديق يع شخصا يصدر الشهادات، و

 لكرونية".ات الإبالتوايع

ة  93أما التوجيه اأوري رام  هات ي امادة الثانية 1999لي ، فقد عرف هذ ا
بأها:" كل شخص اانوي طبيعي أو اعتباري يقوم بتقدم شهادات إلكرونية للجدهور 

 لكرونية ".م له تدمات مرتبطة بالتوايعات الإدأو يق

تدمة  ، فقد عرف مزودلكرونية لإمارة ديمعامات الإوكذلك اأمر لقانون ا
" أي شخص أو جهة معتددة أو معرف ها تقوم بإصدار لكرونية بأنه:امصاداة الإ

لكرونية يع الإ، وبالتوااو أية تدمات أو مهدات متعلقة هاشهادات مصاداة الكرونية أ
ظدة موجب أح امس من هذا القانونوام  ".كام الفصل ا

فرد لوحد دون غر  من تال هذ التعاريف يتضح أن مقدم تدمة امصاداة ي
ةمهدة إصد ، فدا هي إذن 120، وتيليدها وتدبر تدماهاار الشهادات االكرونية امؤم

اء على القانون رام  -شروط اعتدادهم  اكتياب صفة مقدمي تدمات  -53.05ب
 امصاداة؟ وما هي التزاماهم وميؤوليتهم؟ 

 

 
                                                           

دة  -120 ن  تنص الم ن ي: .رقمن ق ن  "ع م ي حده د ن ه  ني المعتمد دق االكتر دم خدم المص م

ط  ف الشر  ، تدبير الخدم المتع ب يم  تس  ، من ني م دا إلكتر ، الذين يمكن إصدار ش المحددة في هذا غيره

ه". ص المتخذة لتطبي النص ن،  ن  ال
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 :شروط اكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة 

، شرطن: أن يكون طالب ئتن من الشروطتتدثل ي ف  ، تيتوجب الفئة اأو
، ولكن 121وأن يوجد مقر الشركة ااجتداعي بامغرب ااعتداد مؤسيا ي شكل شركة

اء ومصللة امرفق  وية للقانون العام، استث ع من اعتداد اأشخاص امع اك ما م ليس ه
شاط تدمات امصاداة ع من ابول الشهادات 122العام، للقيام ب . كدا أنه ا مانع م

ارج، ب ن با ائي أو اميلدة من مقدمي تدمات امصاداة اميتوط شرط وجود اتفاق ث
، يقر بااعراف امتبادل بالشهادة أو مقدمها اأطراف، يكون امغرب طرفا فيهامتعدد 

 .123بن امغرب وبلد إاامة هذا اأتر

ية، تتعلق ذكورةأما الفئة الثانية من الشروط ام ، فيدكن ردها إ شروط تق
ظم ووسائل التشف ية التشفرية، ل دمة، باليامة التق ر امقرحة من لدن مقدم ا

                                                           
دة  -121 ل من الم رة الأ ن  تنص ال ن ي:" .رقمن ال د  ع م ي د اكتس ص م يشترط من أجل ااعتم

عي بترا المم ره ااجتم جد م سس في شكل شرك ي د م ل ااعتم ن ط ، أن يك ني دق االكتر ".خدم المص  ك
دة  -122 ج نص الم ر ال ذل بم ن المذك ن ي:من ال ء في م ي دة  "تي ج ل من الم رة الأ ء من أحك ال  استثن

دة  ر إلي في الم طني المش ط ال قتراح من الس م ب حك د أعاه، يمكن ل ، اعتم ح المرف الع ر مص أخذا في ااعتب  ،

ي ل ص المعن ط الأشخ ف الشر  ، تدبير الخدم المتع ب يم  تس  ، من ني م دا إلكتر ن الع من أجل إصدار ش ن

ه". ص المتخذة لتطبي النص ن  ن ي في هذا ال ص ع  المنص
دة نص ال -123 ن ع أنه: م ن س ال دتين من ن ء من أحك الم  أعاه:  " استثن

دا  - ني التي تتمتع ب تتمتع الش ن يم ال س ال رج بن لخ طن ب ني المست دق االكتر د خدم المص م من قبل م المس

د خدم  دة أ بم لش ن معترف ب ، إذا ك لمغر ره ب جد م ني الذ ي دق االكتر د خدم المص م من قبل م دا المس الش

ر ات متعدد الأطراف  دق في إط د المص ب دل بين المغر  اعتراف المتب ئي يتع ب يعتبر المغر طرف فيه أ ات ثن

." د الخدم م م  إق
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لكرونية، تتدثل ي القدرة على احافظة الكرونيا على وشروط مرتبطة بالشهادة الإ
 معلومات الشهادة لإثبات التصديق أمام القضاء.

   لكترونيةلتزامات مقدمي خدمات المصادقة اإا: 

:  مكن إدراج هذ االتزامات كالتا
  االتزام بالتلقق من أهلية وصفة متيلم الشهادة، وذلك عن طريق مطالبة

، بتقدم وثيقة هوية رمية تثبت توفر على اأهلية القانونية لالتزام من جهة اأترهذا 
والصفة ال يدعيها من جهة أترى، مع ضرورة احافظة على ميزات ومراجع الوثائق 

 امد ها.
  وات تيليم الشهادة من صلة معلومات هذ اأترة، االتزام بالتأكد

ها الشهادة. ه ال تتضد  ومن امطابقة بن معطيات إنشاء التوايع ومعطيات التلقق م
 طالب صاحب الشهادة أو إ الالذي يوجه إما إ  :االتزام بالإتبار

، ابل إبرام  الإدارة، ففي مواجهة صاحب الشهادة، يلتزم مقدم تدمة امصاداة بإتبار
ازعات وتيوية  دمة، بطريقة وشروط استعدال الشهادة، وطريقة حل ام عقد تقدم ا
ديدها على اأال ستن يوما ابل انتهائها، وبتقدم  افات بشأها، ودعوته إ  ا

ين بالشهادة.  اصر اأتبار اليابقة لأشخاص امع ي مواجهة الإدارة يلتزم  أماع
بإتبارها ميبقا برغبته ي إهاء نشاطه داتل أجل شهرين على اأكثر، مع إمكان 
ودة واليامة، وإا  شاط من مقدم تدمة جديد، يضدن نفس ا اف ذات ال استئ

 كثر بعد إتبار أصلاها.ألغيت الشهادات داتل أجل شهرين على اأ
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  االتزام بإلغاء الشهادة، ويكون ذلك ي حالتن: اأو تكون ي حالة
اد تيليدها إ معلومات مغلوطة أو مزورة، أو صرورة معلوماها غر مطابقة للوااع،  است
أو ترق سرية امعطيات امتعلقة بإنشاء التوايع، والثانية تكون ي حالة أمر من 

صوص اليلطات ا ظم وال ة للقانون ام ر بعدم مطابقة الشهادات امؤم لقضائية 
 امتخذة لتطبيقه.

  االتزام بإبرام عقد تأمن لتغطية اأضرار امدكن نشوؤها نتيجة اأتطاء
ية مقدمي تدمات امصاداة الإا  لكرونية.مه

 124مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة والتزاماتهم : 

لكرونية أوا ميؤولية عن على مقدمي تدمة امصاداة الإ 53.05رتب اانون 
، سواء من طرفهم شخصيا أو من طرف ميتخدميهم، غر  نه ا أإفشاء الير امه

دما يتعلق اأمر باليلطات الإدارية وأعوان  ، ع يطبق االتزام بكتدان الير امه
دمة، وأيضا ي حالة موافقة صاحب الشهادة  على نشر أو تبليغ وتراء مقدمي ا

 امعلومات امد ها إ مقدم تدمات امصاداة االكرونية.

وثانيا ميؤوليتهم ي إطار القواعد العادية، عن هاوهم والة كفاءهم أو اصورهم 
ا امتعاادين أو ي مواجهة الغر.  امه 

 

                                                           
مزيد من الإطاع أنظر: -124  ل

ء- ي أحمد ضي ن، ع دق" نعم ني المص ء ع الإلكتر ن ض ن دا ق ني التب ل ،"لإلكتر ر م لمج منش دراس المغربي ب ني ل ن ، ال ئي ض  ال
 .ص ، لسن ، العدد

يح - ني الآلي"  جي،ح ص ن تي الأمن لتكريس ال م ل ،"المع ر م ، الع بمج منش ئي ني، العدد الجن  .ص.  الث
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ية التشفير في  :المبحث الثاني ائية المقررة لتق  التشريع المغربي والمقارنالحماية الج

لكروي اجهة ظاهرة التعرض على الوفاء الإغالبية الدول  أارت مو  أناماحظ 
رم بعض  ،الإلكرونية شبكةالالذي يتم عر  نظاما  اانونيا تاصا ها فعدلت على 

رمة امعلوماتية نظرا ما تيببه من إضرار  اأفعال باعتبارها شكا من إشكال ا
فيذ  إدية بليغة بيبب ااتراق امعلوماي  واعتداد تطوات متتالية ترمي ااتصا ت

 .غر مشروعة أهداف

دل امعطيات القانونية الغاية من نظام التشفر هو ضدان سامة تبا أنوما 
ها أو ما معا بالكيبطريقة الإ زي ، فية ال تضدن سريتها ومصداايتهالكرونية أو 

أي عدلية استراد وسائل  إ العدلية ذإتضاع ه إفان امشرع امغري  اد عدد 
التشفر أو تصديرها أو استغاها أو استخدامها أو تقدم تدمات متعلقة هدا إ 

دما يكون الغرض من ه رطن أساسين وما القيام بتصريحش  الوسيلة هو ذميبق ع
دما و  ،ونيةالتصديق على الإرسالية االكر  صول على ترتيص ع أمر يتعلق ثانيا ا

 .125بغرض غر ذلك

در   أوكلجل تفعيل هدين الشرطن اد أامشرع امغري من  أن إ الإشارةو
دمات اميتوفية هذ امعاير والطريقة ال يتم  إ ديد الوسائل وا كومة مهدة  ا

صول على الرتيص و التصريح  . 126وفقها ا

                                                           
125  ، طني راق ال ال ن المغربي "، المطبع  ن ني في ال رة االكتر د التج ي ع ازلي: " حم  . ص:...مراكش .إدريس الن
، ص:... 126 ب ازلي،  مرجع س  .إدريس الن
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دير بالإشارة  كذلك بعض التشريعات امقارنة أارت ي و أن التشريع امغر  إوا
دوعة من القو لكروي و ماية للتشفر الإ إعطاء انن ال ذلك من تال سن 

ية التشفر و  ت تق يةذلك بتلديد اعا لك وضع كذ، و رائم ال اد مس هذ التق
 .عقوبات على كل من ارتكبها

عا ي )  لها امشرع املذا س ائية ال م داية ا غري امطلب اأول( ا
صص )امطلب الثايللتشفر الإ ائية للتشفرلكروي، فيدا   ( لللداية ا

 .لكروي ي القانون امقارنالإ

ائية للتشفير اإالمطلب اأول  لكتروني في التشريع المغربي.: الحماية الج

ائية لوسائل التشفر الإ امغريفرض امشرع  ذلك من تال وي و لكر ماية ج
لكروي للدعطيات امتعلق بالتبادل الإ 53.05قانون من ال 32مقتضيات امادة 

داية جاءت هدف ضدان تبادل سليم للدعطيات القانونية بطريقة ، القانونية فهذ ا
 أند  32قتضيات امادة م إ، فبالرجوع 127الكرونية و ضدان سريتها و صلتها

تدمة من تدمات  أوحد الوسائل أاستغال  أوتوريد  أوامشرع اد جرم كل استراد 
صوص عليه ي امادتن  الإداءالتشفر دون  صول على الرتيص ام  13بتصريح أو ا

ة و بغرامة  اأفعالو عااب على هذ  ،أعا 14و  بس مدة س  درهم. ألف 100با

                                                           
ن 127 ي الع ال ، ك ئي  الأمني ستر في الع الجن ل لنيل دب الم ، رس تي م جريم المع ني ل ن اج ال زاع،  الم ن  د دي خ ني  ااقتص

ض مراكش، السن الدراسي  ضي عي مع ال ، ج عي  .، ص: /ااجتم
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ولتطبيق هذين الشرطن عهد لللكومة للتدتل لتلديد وسائل التشفر ولتوفر 
، وكانت نتيجة لذلك نظام التصريح والرتيص إارارتدمات ميتوفية هذ امعاير وكذا 

والذي م تعديله موجب  2009ماي  21بتاريخ   2.08.518مرسوم  إصدارم  أن
ا 20الصادر بتاريخ  2.13.881مرسوم رام  وهذا التغر الذي جاء  2015ير ي

ظم  ية بإدارة الدفاع الوط " امديرية العامة  أمن ال انيجاما مع إحداث اليلطة الوط
 .128امعلوماتية "

موضوع سرية  53.05من القانون  33ي امادة  هتماامشرع امغري  نأكدا 
صوصيةالبيانات ا أنه انتهاك اليرية أي فعل من ش جرم، و مشفرة احراما لللق ي ا

صوصية بامع امشار و  ، الذي عااب  53.05من القانون  33مقتضى امادة  إليها
الف مقتضيات امادة  صوص عليه ي امواد  13كل  ال  33و  32وفقا ما هو م

ع استخدام التشفر أغراض غر مشروعة. دها نصت م طلق  دما  ":ومن هذا م ع
اية أعا 14تشفر حيب مدلول امادة يتم استعدال وسيلة  ، لتدهيد أو ارتكاب ج

لة أ د اأاصى للعقوبة اليالبة لللر و لتيهيل مهيدها أو ارتكاهاأو ج ية ، يرفع ا
لو التا  :امتعرض ها على ال

     ة من اليجإ اليجن امؤبد إذا كان معاابا ع رمة بثاثن س  ؛نلى ا

     ة من اليجن إذا كان معاابا ة من إ ثاثن س رمة بعشرين س على ا
 ؛اليجن

                                                           
ب ، ص  128 زاع : مرجع س ن  د  خ
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 ة من اليجن إذا كان معاابا على دس عشرة  إ عشرين س رمة  ا
ة من اليجن  ؛س

  ة من اليجن إذا كان معاابا رمة بعشر إ مس عشرة س على ا
وات من اليجن  ؛س

  وات من اليجن إذا كان معاابا دس إ عشر س رمة  على ا
وات من اليجن  ؛س

  بس وات من ا رمة بثاث س إ الضعف إذا كان معاابا على ا
 على اأكثر.

رمة أو امشارك ي ارتكاها  على أن أحكام هذ امادة ا تطبق على مرتكب ا
ها اليلطات القضائية أو الذي ييلم إ ص الواضح للرسائل الإدارية، بطلب م ، ال

ص امشفر"  ية الازمة لقراءةامشفرة وكذا ااتفااات الير   .ال

دمة نظراو   وع من ا وجب على مقدم تدمات أ، فإن امشرع أمية هذ هذا ال
دما يتعلق  صول على ترتيص ع  .أتربغرض  اأمرامصاداة االكرونية ا

رواات او  دد  أنامشرع على  أوردل اد تطال هذا الباب لللد من ا كومة  ا
دمات ال تكون ميتوفية للشروط و امعاير امشار  أوالوسائل  د  إليهاا  اأولي الب

ح الرتيص. الإداء، و كذلك الطريقة ال يتم وفقها 13من امادة   بالتصريح و م
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ائية  المقارن.لكتروني في القانون للتشفير اإ المطلب الثاني: الحماية الج

طوق امادة  ية التشفر وذلك ي م ائية لتق من  52أعطى امشرع العداي ماية ج
دها اليابع على أنهلكرونية اامات الإاانون امع ص ي ب "...من اام عددا بفض :ل ت

، وامشرع "امرتص ها اانونا اأحوالبيانات مشفرة بأي طريقة ي غر  أومعلومات 
ة  أوالعداي ي هذا اليلوك م يشرط تبعية امعلومات  هة معي  أوالبيانات امشفرة 

تكون  نأص الدولة وإما ترك اجال مفتوحا ليشدل كافة امعلومات والبيانات بشرط 
 مشفرة .

مع  :"لكرونية علىمن اانون التجارة الإ 30 امادة امشرع امصري فقد نص ي أما
بس كل من أبأي عقوبة  الإتالم عد  أو إيداعاتسهل  أو داعيإشد يعااب با

فض شفرته دون اميوغ  أوتوايعا الكرونيا  أوررا  –ولو ي غر عانية  –استعدل 
 .دون موافقة صاحب الشأن أوالقانوي 

تن  بس مدة ا تقل عن س  إليهاامشار  لفعااأكان مرتكب   إذاوتكون العقوبة با
امن كان  اأوبالفقرة  اعته التوايع الإ أو على احرر أمي وظيفته  أولكروي مقتضى ص

 ".من كان من العدلن لديه أو

ائية ال هدف امشرع ي امشروع امذكور  داية ا رمة وردت ضدن ا وهذ ا
فاظ على مضدوها وعدم استعداهالتوايعات الإ أوللدلررات   أوا لكرونية من ا

 إذا، وتشدد العقوبة ي حالة ما بدون ميوغ اانوي، وكذلك فك شفرها إيداعها
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رائم  ارتكبت اءحد أهذ ا  أولكروي مقتضى وظيفته التوايع الإ أوعلى احرر  اأم
اعته  .ص

ة أما ي ضع عدليات تصدير   1999 القانون اأمريكي فإنه إ حد س كانت 
برامج التشفر إ ترتيص ميبق ما أعاق تطور مبيعات التجار وأنقص من ادراهم 

افيية باعتبار كانوا  و نظامنالت ، اأول البيع داتل الوايات مطالبن بالتعامل على 
ارج ثاي يتعلق بتصدير برامج التشفر، والامتلدة اأمريكية ويتيم بالتلرر  إ ا

ضع إ الرتيص ين الو ، ذين أااموا دعاوى ضد هذا القانون، ما أثار حفيظة امه
كدة ذات أمية باعتبار أن  اف بيان فرانيييكو وال تعتر  كدة ااستئ فأصدرت 

يقضي بأن "مراابة  1999ماي  08اراراها تطبق على تيعة وايات ، ارارا مؤرتا ي 
الف حرية  كومة اأمريكية فيدا يتعلق برامج التشفر  الصادرات امقررة من ابل ا

صوص عليها بالدستور".   التعبر ام

ة  كم اابتدائي الصادر س ع مقتضا  1996وهذا القرار واع نقض ا والذي م
من نشر كتابه امتعلق بتطوير    Danniel Bernsteinاأستاذ دنيال بارنيتن

 .129التشفر عر اانرنتأنظدة 

ية بالرغم من  أنومن امعلوم  نظرا  أميتهاالقضاء امغري م ييتوعب بعد هذ التق
 القانون ها. إنفاذ أجهزةللشح ي هذ القضايا من جهة وعدم دراية 

                                                           
قع : 129 ر بم ل منش ح  law.net/law/threads/13645-http://www.fم ريخ التص ع  //، ت  .: ، الس

http://www.f-law.net/law/threads/13645
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ايات اابتدائية رام    838وي هذا الصدد نورد ارار اضائي صادر عن غرفة ا
تال البلث  إنوحيث  :"وتتلخص واائعه ي 30/06/2015ريخ الصادر بتا
دوعة من الشكايات مفادها سلب مبالغ لا أنالتدهيدي  ضابطة القضائية تلقت 

هولن بواسطة بطائق مزورة  أشخاصمن طرف  أوتوماتيكيةمالية مهدة من شبابيك 
اء بطريق جد متطورة أرصدةمن   أن إومن تال البلث والتلري م التوصل  .الزب

يات يتم تركيبها على  اة يرتكبون وييتعدلون تق ءة امعطيات اليلب اصد ارا أجهزةا
 "وكشف رادها اليري ..

ادي ياأمريكيي اضية أثارت الرأي العام و  ة نيويورك، بأن  ، حكم ااض ا مدي
ر شركة "أبل" على أن تفك شفرة " ها أن  كومة اأمريكية ا مك " ي اضية أيفونا

كم مواف الشركة ي معركتها القانونية مع وزارة العدل حول  ة وسيدعم ا درات بامدي
صوصية  .التشفر وا

كومة إ فك شفرة اهاتف ي اضية ي بروكلن حدث ت ي تشرين واد سعت ا
اأول )أكتوبر(، وذلك ابل أشهر من حكم أصدر ااض ي كاليفورنيا طلب فيه من 
اذ إجراءات تاصة لتتيح لللكومة الولوج إ اهاتف الذي استخدمه أحد  "أبل" ا

و ي كاليفورنيا   .امهامن ي هجدات سان برناردي

يتاين ي بروكلن، بأنه ا م لك سلطة ااتتصاص وحكم القاضي جيدس أوري
قيق ي اضية الذ أيفونليأمر "أبل" بإبطال التشفر اأم هاتف  ي ضبط تال 
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جج ال تقددرات و، وجاء حكده موافقا مع ا ، مها "أبل" ي اضية سان برناردي
لإجبار "أبل" ا مكن أن ييتخدم  1789وتلص القاضي إ أن القانون الصادر عام 

، كدا تلص القاضي أيضا إ أن "أبل" معفاة بدرجة كبرة من تفعلى فك شفرة اها
مللق بالقوانن  1994اامتثال مثل هذ الطلبات موجب اانون آتر صادر عام 

اصة  تا  .130بالتص

 ةخاتم
ا ي هذ الدراسة أ  ظم امعلوماتيةتطرا ظم ال أضلى هم طرق ماية ال ، هذ ال

ها إذ أصبلت جزءا  يد ع يوية لكلا  ظومة الب اصة أو  من ام امؤسيات سواء ا

دائية اميتلدثة اأنظدة، ونظام التشفر يعد من العامة ال تتوتى ماية مصا  ا

اس من كل من سولت له نفيه امياس ها  وبالتا فان نظام  ،تعريضها للخطر أوال

ويل البيانات امعلوم ة الكرونيا التشفر هو وسيلة مكن الشخص من   إات امعا

توى الرسالة  أوعلى اأال انتهاك سريتها  أورموز ييتعصي على الشخص اراءها  تغر 

 االكرونية.

                                                           
قع : 130 ر بم ح  http://www.aleqt.com/2016/03/02/article_1035071.htmlمنش ريخ التص ع  //، ت

ع   . :الس

http://www.aleqt.com/2016/03/02/article_1035071.html
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ظم امعلوماتية أولوية من اأولويات  ومن امعلوم أن اليوم أصبح موضوع ماية ال

د وضع  ب استلضارها ع ا نعيش ذات الصلةاليياسات العدومية ال  كم أن  ،

ظام امعلوماي امعلومة ذات ايدة ااتصادية كرىعصرا أصبلت فيه  ، وبتا فلداية ال

بشكل عام هي ي حد ذاها ماية للكيان اأم واااتصادي وااجتداعي أي 

 .131دولة

 

ل ل عامننهىىلبتوفةكلمهل  
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افظي     ذ/   سعيد ا  

تدب اضائي  يابة العامة لدىم    القاضي امقيم ببجدور مركز بال

 

 

لضوءل لع لقضائي ل لرط ارل ل جي
لقضاي للعهمل

 :ةـــــــــدمـــــــقــــــــم

اضر الشرطة القضائية     ،التلريات لإثباتالوسيلة القانونية اأساسية  ،تعتر 
اث ال تقوم ها الضابطة القضائية اء البلث التدهيدي من انتقاات  ،واأ أث

ات رمة امقرفة ،ومعاي ظرية ،وتفتيش وحجز كل ماله عااة با راسة ال ت ا ، ووضع 
 امشتكين وامشتكى هم،إ  وااستداع ،والوشيات ،عاوة على تلقي الشكايات
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اء ع ،سواء اامت بذلك تلقائيا ،والشهود إ غر ذلك من أمور البلث لى أو ب
يابة العامة.  تعليدات ال

اضر الشرطة القضائية من أمية فإها تطرح إشكاا جوهريا وهو     جية  وما 
: اضر الشرطة القضائي ما كالتا ائيثباتة الإهي درجة اوة   ؟ية أمام القضاء ا

دوعة من اأسئلة الفرعية من ابيل: ماذا  ها  هل ع هذ الإشكالية الرئييية ت
ضر الشرطة  ها ي  ب تضدي يقصد ملاضر الشرطة القضائية؟ ما هي البيانات ال 

زاء القانوي امرتب ي حال   بتلك الشكليات؟ الإتالالقضائية؟ وما هو ا

جيب عن هذ اأسئلة من تال لذا    ديث عنس اضر الشرطة   ا ماهية  
( م نعرجالقضائية  القوة الثبوتية حاضر  عنلللديث  )فقرة ثانية( ي ي )فقرة أو

 .القضائية من تال العدل القضائي الشرطة

 القضائية لشرطة ر اماهية محاض :الفقرة اأولى

كر  ا   اضر الضابطة  ،الواسع والكبر ااهتدامأحد ي ضى به  الذي حضيت و
قل القانوي أو القضائي ،القضائية وذلك  ،من ميع الفعاليات ال تعدل سواء ي ا

قوق اأفراد وحرياهم، ونظرا هذ اأمية حاول امشرع امغري  مياس هذ احاضر 
 ديد مفهومها وكذا شروطها.
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 أوا : تعريف المحضر

د تعريفا تصه امشرع امغري للدلضر، بالرجوع إ    ائية، ا  اانون اميطرة ا
ة، حيث  ، والفقه من جانبه ادم تعريفات متباي رير الذي تتو الضابطة القضائية 

اضر الضابطة القضائية احضر بأن ( 11 فلةصي ) عرف اأستاذ هوادية ي مؤلفه 
تص هو  از من ابل موظف  ها ما هو الذي يتم إ ضابط أو عون الشرطة، يضد

دا عرفه اأستاذ  دوعة من الشروط والشكليات، بي رما ي ذلك  ه من واائع  عاي
ظده اموظف امختص لإ ، بأنه الصك الكتاي الذي ي الشكوى، أو  ثباتصا اليرغي

يبة إ جرمة واعت د إليه مشاهدته امباشرة بال  .132الوشاية وليي

ررة من طرف ياحظ من    ، أن احضر يعد وثيقة رمية  تال التعريفن أعا
تصا اانونا للقيام  ب عليه أن يكون  ، كدا  ضابط الشرطة القضائية بصفته هذ
ه، وما تلقا من امشتكن وامشتكى هم، وكل من له عااة  ه ما عاي بذلك، ويتم تضدي

صوص عليها اانونا.بالقضية ويتعن أن يكون احضر ميتجدعا للشك  ليات ام

 ثانيا: شروط صحة المحضر

نظرا أمية وتطورة احاضر، وإنعكاستها على حرية اأفراد، فقد أحاطها اانون 
ائية بضدانات اانونية، تتجلى ي شروط دايقة، يتعن احرامها من ضابط  اميطرة ا

                                                           
بوعيسي ص -  132 حسن ا أستاذ ا مغرب  قضائية با ضابطة ا ظر عمل ا  .260أ
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الشرطة القضائية، وأن تتم  الشرطة القضائية، واموظفون واأعوان امكلفن ببعض مهام
 وفق ما هو شكلي، وما هو موضوعي وكلها نعترها شروط جوهرية.

 الشروط الشكلية:-أ 

ا على امادة    دوعة  24بإطاع ص على  دها ت ائية،  من اانون اميطرة ا
من البيانات ال يتعن على احضر أن يشتدل عليها، وإا أصبلت معرضة للطعن 

 ومن هذ البيانات: ،بالزور

  ب أن ب أن يكون احضر مكتوبا، والكتابة  ه:  كتابة احضر وتار
 أمامتكون باللغة العربية باعتبارها اللغة الرمية للباد، وهي اللغة ال يتم الرافع ها 

ذلك أن الدستور نفيه اد نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرمية للباد،  .133احاكم
اء عليه يتعن امطالبة باستبعاد احضر احرر بلغة فإ بيةنه ب  .أج

 از راسة تاريخ احضر وساعة إ ت ا : إن بعض الإجراءات كالوضع 
ددة الياعة والدايقة، وتكدن أمية تاريخ  ازل يشرط أن تكون  ظرية وتفتيش ام ال

ديد سن  احضر ي احتياب مدة التقادم، كدا أن  لتاريخ ارتكاب الفعل أمية ي 
ائي، واحرام بعض اآجال اانذارية، كدا هو الشأن ي جرائم   اأسرة. إمالالرشد ا

 رر احضر وامه ب أن يشار فيه إ صفة  : لكي يكون احضر صليلا 
رر بصفة ضابط الشرطة القضائية ) امادة  من ق م ج( وأن يبن فيه امه  23اتيام 

يبة  الشخصي والعائلي ورتبته، كالإشارة مثا بكونه رايب أو مياعد أول، وذلك بال
جزة من طرف ضباط الشرطة القضائية، التابعين للدرك املكي أو الإشارة  إ احاضر ام

                                                           
133

مادة  -  ظر ا ائية 24أ ج مسطرة ا ون ا  .من قا
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يبة لرجال الشرطة  رر احضر ضابط من الشرطة، أو اائد، أو باشا بال إ كون 
جزة من طرف مصا اأمن، أو ضابط  يبة إ احاضر ام القضائية، أو ضابط متاز بال

يابة العامة، أو ااضي التلقيق، كدا يتعن يبة مدثلي ال  أن سامي للشرطة القضائية بال
تدي إليها كدائرة الشرطة القضائية، أو مركز  رر احضر امصللة، أو الإدارة ال ي ين 

 .134...االدرك املكي، أو ايادة من القيادات، أو باشوية، أو نيابة عامة ملكدة 

  ها )امادة ب توايع احضر وتوايع كل و ( من ق م ج 69راة يتضد
 لكي يتيم بالصيغة الرمية.

 يتضدن احضر فراغات بن الفقرات، أن من شأن ذلك أن أا 
ب أا يتضدن كشط الكلدات أو مل. ه إضافة مل للدلضر، كدا   يرتب ع

رير احضر وتوايعه من طرف الضابط وامع باأمر، يتعن على الضابط أن  وبعد 
هدا مشهود مطابقتهد يختن م ا لأصل، وميع يوجه أصل احضر الذي حرر مرفقا ب

اسبا  يابة العامة امختصة لتكييف اميطرة وأتذ ما ترا م الوثائق امرفقة باحاضر إ ال
 صوص القضية.

انب الشكلي حضر ال ضابطة القضائية، فقدانه لقوته يرتب عن عدم احرام ا
كمتباالإث رد بيانات، أو معلومات عادية وغر ملزمة لقضاة ا  .ية  ويصبح 

 

 
                                                           

134
ل ا-  ئي تتط غير أن هن بعض المخ بط شرط قض فر محرره ع ص ض لنسب  ،ت ن ب كم ه الش

صل  ني حيث ينص ال قب ع السكر الع المع قمع الغش  ن السير  ن ص ك انين الخ ر بعض ال ل المنجزة في إط مخ ل
ريخ   در بت كي الص ط الشرط  //من المرس الم ن جميع ضب ن تضي هذا ال ل لم ع أنه "يثب المخ

ان  الأع ئي  ض ن محضر".ال ن بش يحرر مي  ة العم ان ال   أع
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 الشروط الموضوعية للمحضر: -ب

كي يعتد باحضر اانونا، ابد من توفر على شروط موضوعية، إضافة إ    
 :بق وأن ذكرنا وهذ الشروط كاأيالشروط الشكلية ال س

  وانب امادية امتعلقة ب على ضابط الشرطة القضائية، وهو يصف ا
رمة، ومكان ارتكاها، أا يزيغ عن  الوصف الوااعي واموضوعي، وأن يكون توصيفا با

رمة وكذا مابياها. ا لوااع هذ ا يا أمي  عي

قيقا هذ الغاية، يتعن على ضابط الشرطة القضائية، ه وما  و أن يضدن ما عاي
ريف، أو نقصان، وأن يعدل على تفادي تضدن احضر ما  تلقا ، دون  بصفته هذ

 .135بلغ إ  علده

  زها ب اضر بالعدليات ال أ رر  على ضابط الشرطة القضائية أن 
 من ق م ج. 69على الفور تطبيقا للدادة 

  تصا رر أن يكون  لكي يكون للدلضر حجيته القانونية يتعن على 
وعي وامكاي  .136طبقا لقواعد ااتتصاص ال

 ى ضوء العمل القضائيالفقرة الثانية: القوة اإثباتية لمحاضر الشرطة القضائية عل

ضر الضابطة القضائية، من أهم وسائل الإثبات امعتددة من طرف     يعتر 
القضاء الزجري، ي التكييف وإصدار العقوبة، لذلك أحاطها امشرع مجدوعة من 

                                                           
135

مادة -  ص ا موظفون واأعوان  289ت قضائية وا شرطة ا تي يحررها ضباط وأعوان ا تقارير ا محاضر وا ه "ا يعتد با على أ
ل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام و  ش ت صحيحة في ا ا قضائية ، إا إذا  شرطة ا لفون ببعض مهام ا م ه ا ظيفته ما عاي

 أوما تلقا شخصيا في مجال اختصاصه"
136

مادة  -  ظر ا  . من ق م ج 22أ
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رريها، وال سبق الإشارة إليها  الشروط، والشكليات ال يتعن احرامها من طرف 
قوق وحريات امشتبه هم، وذلك باموازاة مع اآليات ، وال تشكل فانآ ضدانات 

اء مارستهم مهاهم.  اميخرة بيد ضباط الشرطة القضائية أث

: إذا م الإتال هذ الشكليات فهل يرتب  ا الواوف لطرح اليؤال التا ا مك ه
 على ذلك البطان؟

 فيها بالزور أوا: محاضر يوثق محاضر يوثق بمضمونها ما لم يطعن

جية الثابتة حاضر الشرطة القضائية، وكذا    دأب العدل القضائي على تكريس ا
جزة من طرف بعض اموظفن واأعوان، من توهم امشرع بعض مهام  احاضر ام
الشرطة القضائية، م توفرت شروطها الشكلية واموضوعية، وهذ احاضر هي ال 

 .137ن ق م جم 290نصت عليها امادة 

ا امتأنية للدادة    اضر الشرطة د من ق م ج،  290من تال اراءت أن حجية 
القضائية ثابتة اانونا وهي حجية ااطعة، ا مكن الطعن فيها أو دحضها إا عن طريق 

ا ار  أن احضر اميتوي  "ر اجلس اأعلى ي إحدى اراراته:دعوى الزور، وي نفس اا
الفتها ما يشرطه  القانون يقوم حجة ا مكن دحضها إا بقيام الدليل القاطع على 

للواائع بواسطة حجة ماثلها ي اوة الإثبات، كشهادة الشهود اميتدع إليهم بصفة 
دات اموثوق  اانونية وكالإداء ملاضر أترى أو تقارير تراء أو ما شابه ذلك من اميت

                                                           
137

مادة  حيث -  قضائية في شأن :من ق م ج على أن 290صت ا شرطة ا تي يحررها ضباط ا تقارير ا محاضر وا " ا
ى أن ي ها إ فات يوثق بمضمو مخا ح وا ج تثبت من ا س بأي وسيلة من وسائل ا تبثا  "تاإثباع
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رد ا ال أن يعتر حجة بصلتها اانونا وعليه فإن  لإدعاءات من كل برهان ا ييوغ 
 .138مضادة."

قض حاليا-نيتشف من هذا القرار أن اجلس اأعلى انتصر للدلضر  -كدة ال
اميتوي لشروطه القانونية، واعتر حجة ا مكن دفعها إا بواسطة الدليل القاطع على 

ها عن طريق حجة ااطعة  رد الفته للواائع، ال يتضد ماثله ي الإثبات، وأن 
 الإدعاء العاري من أي دليل ا ييوغ اعتبار بأي حال حجة مضادة.

ائية  292 امادة وبالرجوع إ ص على أنه:من اانون اميطرة ا " إذا دها ت
نص اانون تاص على أنه ا مكن الطعن ي مضدون بعض احاضر أو التقارير إا 

 إثبات عكيها بغر هذ الوسيلة." -طائلة البطانت –بالزور، فا مكن 

جية الثابتة حاضر الشرطة القضائية مقررة    يبدو من تال هذ امادة أن نفس ا
لهم امشرع صفة ضابط الشرطة  جزها بعض اموظفن، واأعوان من م للدلاضر ال ي

دارك والضرائب من مدو  242القضائية. ومثال هذ احاضر ما نصت عليه امادة  نة ا
ررها عونان، أو أكثر من الإدارة  الغر امباشرة، ال أكدت على صلة احاضر ال 

جية حاضر أعوان  دركي ونفس ا ظام ا الفة مقتضيات ال اميا  إدارةبشأن 
"حيث اضت :على ما يلي طار جاء ي ارار للدجلس اأعلىوالغابات، وي هذا الإ

لة احكدة بإلغ قض من أجل ج كم اابتدائي فيدا اضى به إدانة امطلوب ي ال اء ا

                                                           
138

قضائية-أحمد قيلش، محمد زون -  شرطة ا بيضاء ص  -ا دار ا جديدة ا جاح ا تاب اأول مطبعة ا  .106ا
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كم من جديد براءته لعلة إنكار وميتبعدة احضر  اطع أشجار الغابة بدون رتصة وا
ازلة والذي ا مكن الطعن ي مضدونه إا بالزور وا مكن إثبات عكيه  احرر ي ال

والفصل  10/10/1917من ظهر  65فصل بغر هذ الوسيلة عدا مقتضيات ال
قض 292 ائية تكون اد ترات القانون وعرضت ارارها لل  .139من اانون اميطرة ا

رر من طرف شخصن على اأال من  ":وجاء ي ارار أتر   أن احاضر ال 
قض  دارك ي اميائل امالية يوثق ها إ أن يطعن فيها بالزور هذا يتعرض لل رجال ا

ادا إ  وع باطا، است ضرا من هذا ال كم الذي يعتر  الفه عن طريق  إثباتا ما 
 .140شهادة الشهود وعن طريق القرائن"

ائي.ثانيا: محاضر   تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الج

اعته،    رية كبرة ي تكوين ا ائي  على تاف القاضي امدي، يتدتع القاضي ا
اء سر الدعوى، وسلطة  اصر أث ويعتدد ي هذا الشأن، على ما يتوفر لديه من أدلة، وع

قض،  كدة ال ضع لراابة  ا ا  اءاضاة اموضوع ه اات ا باستث ع فيها ا ل م
القانون اوة الإثبات القاطع، حتويات احاضر احررة من طرف بعض اأعوان، فإن تقدير 

                                                           
139

ملف عدد  28/1/2009بتاريخ  312قرار عدد -  مجلس اأعلى.ج  11883/2008في ا شرة قرارات ا شور ب غرفة  2م ا
ائية ص  ج  .138ا

140
ة  87قرار  -  س شور ب  11/11/1982بتاريخ  15ا قضائية مس، ص:  3م شرطة ا  . 87-86محاضر ا
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ااشة، وال ب عليها اضاة اموضوع  اصر الإثبات امد ها بصفة اانونية ي ام ع
ضع لراابة اجلس اأعلى إذا م تتض اعتهم ا  ااضا"دا  .141ن ا تراا للقانون وا ت

وتتعدد الوسائل لإثبات عدم صلة ما ورد باحضر، غر أنه ا يوجد نص صريح   
ة لإثبات، إا أنه جرى العدل على إثبات ما ورد باحضر،  دد طريقة معي ي القانون 
ااضات فيدا بن  بالقرائن اميتخلصة من تال دراسة احضر نفيه، م ثبت وجود ت

ات ال  ات والتصر دات التضدي ه وبن اميت توي عليها احضر نفيه أو فيدا بي
ااض يفقد احضر اوته ال ي ية، واد أكد اجلس اأعلى تبو ثواأدلة امرفقة به، فهذا الت

ها: اضر الدرك فقدت  "العديد من اراراته نذكر م ما كانت احكدة اد اعترت أن 
ااض بعضها فلم تطدئن إل يها، وأبعدها تكون اد استعدلت ما ها صفتها التدليلية، لت

اعتها من اأدلة  من سلطة تقديرية ي هذا الشأن، وللدلكدة الزجرية أن تكون ا
جج ال تعرض عليها، وها أن تأتذ ببعضها م  اطدأنت إليها وترفض البعض وا

انفس  ،"اأتر لي رام  اا اف بالرباط ي ملف ج كدة ااستئ  5466/95أارته 
اضر الضابطة القضائية يوثق  "حيث عللت ارارها ب: 26/12/1995ي ارار  أن 

 .142مضدوها ا بفلواها"

ح احكدة الزجرية    وعدوما مكن القول، أن حرية الإثبات ي الدعوى العدومية م
اعتها، سي زم واليقن، وليس على سلطة واسعة ي تكوين ا دا وأن أحكامها تب على ا

                                                           
141

قضائية" مس 1959فبراير  12بتاريخ  204قرار رقم  -  شرطة ا  .85 ص "محاضر ا
142

قضائية بين حجية -  ضابطة ا عسال: محاضر ا بطان اإثباتهشام ا دفع با ي وا و قا ون  ،ا قا ماستر في ا يل دبلوم ا ة  رسا
خاص ة  ،ا  .119 :ص 2013/2014س
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دد نوعية  291الظن والتخدن، بدليل أن امادة  ائية م  من اانون اميطرة ا
صيصات الواردة ي احاضر، غر أن إعدال  ها معارضة الت جج، واأدلة ال مك ا

ا اعتها من  اء ا ضر الشرطة القضائية، أو اليلطة التقديرية للدلكدة الزجرية، ي ب
اعها، وإا عرضت  استبعادها لييت مطلقة، بل ا بد ها من تعليل وجهة نظرها واات

قض.  حكدها لل

 خــــاتــــمــــــة

لص ي هاية هذا امقال، أن مهدة الشرطة القضائية تتجلى باأساس، ي التثبت من   
ايات ديع أنواعها، سواء كانت ج رائم  الفات، ومع اأدلة واوع ا ح، أو  ، أو ج

يابة العامة، واض فيذ تعليدات ال ها، والبلث عن مقرفيها، وكذا ت اة التلقيق، وتلبية ع
هم، وميع هذ العدليات ال تدتل ي إطار القيام هذ امهدة مطالب تيخرا

ازها اضر تكلف بإ ب أن تفرغ ي شكل  ومن  –ية الشرطة القضائ –الصعبة، ال 
اضر الضابطة القضائية اأمية  ديد اد أو موضوع  ائية ا م فإن اانون اميطرة ا

ها،  ،البالغة ال ييتلقها ب تضدي دوعة البيانات ال  ازها وحصر  فلصر نطاق ا
جيتها امعروفة ي اميدان  والشكليات ال يتوتى احرامها، متوصا إ التأسيس 
ها تصوصا ي  جية اموثوق مضد ائي وال تكتيي مبدئيا كدا هو معلوم صفة ا ا

ح.   ا

ول ه  انتهى 
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 دد حاجي

 بوجدة ي اانون العقود والعقار باحث

ل لتنكةل جزل ل ء جر ل  بطا
 لعقا

 مقدمة 

قوق امقررة  ري ااتضاء ا فيذ ا ها ي الت جز مرحلة ضرورية ا غ ع يعتر ا
فيذ جز والبيع يعتر أهم أنواع الت فيذ با دات أو أحكام اضائية، والت 143مقتضى س

. 
تلف التشريعات  اد مياطرواد سعت  ظيم و  إ إ تأطر وإجراءات دايقة ومعقدة لت

دية اااتصادية  جز العقاري بيبب اارانه بالعقار الذي يشكل ركيزة الت مؤسية ا
قوق امعرف ها عاميا ق املكية الذي يعد من أعرق ا  .144وارتباطه 

                                                           
143- ، لث ،الطبع الث زيع مكتب دار السا ت نشر  ، طبع  ري يذ الأحك الع ني، تن حم  .، ص-إبراهي ب
ل ين-144 لث ،الطبع الأ ث. العدد الث الأبح س الدراس  ،س را مج الح المغربي ، منش ر زع الحجز الع ء، من  ير الرجراجي زكري
 .ص



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 117 

جز العقاري واد أحاط امشرع امغري على غرار بااي التشريعات امقارنة،  ا
جز مبدأ الشرعية الإجرائية، وي  مجدوعة من امياطر ال يتعن إتباعها لكي يتصف ا
ازعة ي صلة الإجراءات أن  ق هم ام حالة ما إذا أثار احد اأطراف امتضررة الذين 

فيذي هو البطان. جز الت جز فإن مآل هذا ا  تلل اد شاب ميطرة ا

جز أن امشرع أحال بشان وما ييرعي اانتب ا بشان دعوى بطان إجراءات ا
ميطرة هذ الدعوى على دعوى ااستلقاق الفرعية احجوز بالرغم من تصوصية هذ 
الدعوى من حيث موضوعها فهي هدف إ إعدام الإجراء الذي م تراه، وإعادة 

فيذي الإجراءات م أسس البطان على ترق ااعدة موضوعية، من اواعد ا جز الت
 على العقار.

در  فيذي العقاري يكتيي  إجراءاتموضوع بطان  أن إ الإشارةو جز الت ا
ديد موضوع دعوى بطان  أمية ا من  جز  إجراءاتبالغة، حيث سيدك  طرافهاأو ا

صوصيات دعوى بطان  أترى، هذا من جهة، ومن جهة إجراءاهاوكذا  التطرق 
 العقاري. الإنذار

ما مدى توفق امشرع ي  التالية: الإشكاليةهذا اموضوع يتدلور حول  أنكدا 
تائج امرتبة عن ترق فيذي العقاري؟ وما هي ال جز الت  هذ اميطرة؟ ضبط ميطرة ا
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ليل اموضوع ارتأيت تقييم هذا امقال  الإشكاليةلإجابة على هذ   إو
فيذي على العقار: دعوى بطان اأولامطلب   مطلبن، جز الت امطلب ، إجراءات ا

 الثاي: الطعن ببطان إجراءات الإنذار العقاري

فيذي على العقار   المطلب اأول : دعوى بطان إجراءات الحجز الت

ص الفصل  ب أن يقدم كل طعن  484ي من اانون اميطرة امدنية على انه  " 
جز العقاري.مقال وتتبع ي هذا الطعن  مكتوب ابل اليديرة. بالبطان ي إجراءات ا

 نفس اميطرة امشار إليها ي الفصل اليابق امتعلقة بدعوى ااستلقاق".

صوص ميطرة دعوى بطان  ص أعا أن امشرع امغري أحال  يتضح من ال
جز العقاري على الفصل  من ق.م.م، امتعلق بدعوى ااستلقاق  483إجراءات ا

 أورغم من أوجه ااتتاف بن الدعوين، سواء من حيث موضوعهدا الفرعي، على ال
.فدعوى ااستلقاق الفرعية ترمي إ ااستلقاق العقار الذي انصب عليه اهمإجراء

جز، فدوضوع الدعوى يفرض أن  جز، وبالتبعية لذلك القول ببطان إجراءات ا ا
جز، فصفة الغر و  ي من عدلية ا ول تقدم من طرف شخص أج حدها ال 

جز  لصاحبها صاحية مباشرة هذ الدعوى، ي حن أن الدعوى بطان إجراءات ا
جزة تافا للقانون وعدم ااعتداد  جز العقاري ام العقاري ترمي إ بطان إجراءات ا

فيذ سواء كان طرفا فيها أو  وترفع .145ها من  ابل كل من تضرر من عدلية الت
تطرق فيها موضوع دعوى بطان  قيم هذا امطلب إ فقرتن اأو س غرا.وس

                                                           
.س.، ص:-145  ، نس الزهر  ذ ي
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جز  اول فيها الإجراءات  وأطرافإجراءات ا ت دا الفقرة الثانية س هذ الدعوى بي
 جز على العقار.  اميطرية لرفع هذ الدعوى وآثارها على واف إجراءات ا

فيذي على العقار  الفقرة اأولى: موضوع وأطراف دعوى الحجز الت

قيم هذ الفقرة  فيذي على العقار) إس جز الت  أطراف( م أواموضوع دعوى ا
 هذ الدعوى )ثانيا(.

فيذي على العقارأوا  : موضوع دعوى الحجز الت

جز  فيذي على العقار حيب تلف موضوع دعوى بطان إجراءات ا الت
ب على وجود اتاات شكلية ي  اتتاف الإجراءات وامياطر ال م تراها واد ت

الة هو إعادة الإجراءات امعيبة  امتوتى ي هذ هذ الإجراءات ويكون اهدف ا
فيذ.كدا  كم بقبوها  أثرها أنبشكل سليم ابل الير ادما ي ميطرة الت ي حالة ا

طأ أو الإتال امذكور. يكون  146واتيا، ويزول مجرد استدراك ا

 أومن ق.م.م،  489ومن بن ااتتاات الشكلية عدم التقيد بأحكام الفصل 
من ق.م.م لذي جاء فيه "ي حالة عدم وجود حجز سابق يلزم ضرورة  470الفصل 

جز ي غيبته". دما يقع ا فذ عليه. تاصة ع فيذي للددين ام جز الت ضر ا  تبليغ 

ي  470احال عليها مقتضى الفصل  469كدا نصت الفقرة الثالثة من الفصل 
عذر التبليغ للددين احجوز عليه لعدم العثور نفس القانون )اميطرة امدنية(، على أن ت

                                                           
ل-146 .الطبع اا ي ئي  الآراء ال ض دا ال اجت مي محكم ب ي  ع ن المغربي لدراس عم ن ي الرهن الرسمي في ال .تح  محمد سا

 ص:
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ل إاامته، يتوجب توجيه رسالة مضدونة مع  ه أو  عليه أو على أي شخص ي موط
ق ي تيلم ي التبليغ، فانه يعد مبلغا بصفة  الإشعار بالتوصل، فإذا رفض من له ا

دما ي وف كون غر معر اانونية ابتداء من اليوم العاشر اموا لتاريخ الرفض، أما ع
وان اث، ح يتدكن من  بالع فانه يلزم  تعين ايم ي حقه يكون دور القيام بكافة اأ

 بالوفاء بالدين امرتب ي ذمته. إنذارالعثور على امدين ويتم 

جز على أساس عدم القيام بالإشهار  كدا مكن للددين أن يطعن ي ميطرة ا
بيانات الواجبة اانونا، كدا له أن يدفع بان الراسي عليه القانوي وعدم تضدن الإنذار ال

وعن من امشاركة ي اليديرة.   من اأشخاص امد

ب عليها دعوى بطان إجراءات  إ جانب هذ اأسباب الشكلية ال اد ت
ازع ي أحقية الدائن  ب هذ اأترة أيضا على أساس وأسباب جوهرية ت جز فقد ت ا

جز، وترمي إ التصريح دعوى بطان الإجراءات بصفة هائية وعدم ي اللجوء  إ ا
 147كالتديك بوفاء الدين امضدون بالرهن أو بطان عقد الرهن.   العودة إليها

 ثانيا: أطراف دعوى بطان إجراءات الحجز العقاري

فيذي على العقار ا تقتصر ي ر  جز الت فعها على الغر دعوى بطان إجراءات ا
ق لكل  يبة لدعوى ااستلقاق الفرعي بل  فيذ، كدا هو الشأن بال دون أطراف الت
تطرق تباعا  جز أن يرفع هذ الدعوى ولذلك س من تضررت مصللته من إجراءات ا

ق على العقار احجوز وكذلك اأغيار. ائز أو صاحب ا فذ عليه م الدائن م ا  إ ام
                                                           

، ص :-147 ب ، مرجع س  محمد سا
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فذ عليه  :أ  الم

يا أو  العقار احجوز يقصد به صاحب ا أصليا أو كفيا عي سواء كان مدي
شخصيا، هو الذي تباشر ضد الإجراءات الرامية إ نزاع ملكيته جرا، وهو الذي 
سيتضرر كثرا  من أي اتاات تشوب اميطرة، لذلك فامشرع نص على أحكام و 

  اليابق.أجاا ابد من احرامها ومت الإشارة إ بعض هذ اأحكام ي

فذ عليه هو امدعي، فان الطرف امدعي عليه هو الدائن  وإذا كان الطرف ام
ه  جز من جهة ومن جهة ثانية فان مصا اجز، باعتبار  اميتفيد من إجراءات ا ا

جز.   ستتضرر من إبطال  ا

فيذ ا يعتر طرفا ي هذ الدعوى، إذا ا يلزم  ونؤكد ي هذا الصدد أن عون الت
فيذ من دون أن ييتفيد  اتتصامه فيها ان وظيفته تقتصر على مباشرة إجراءات الت
ها استفادة شخصية،وي مقابل هذا ذهب بعض الباحثن إ أن الدعوى تكون  م

فيذ. ائز وعون الت  مقبولة إذا وجهت ضد كل من الدائن ا

 ب : الطرف المدعي هو الدائن الحائز

جراءات أول اميتفيدين من هذ الإجراءات فدن إذا كان الدائن امباشر لإ
رم فيها الشكليات القانونية، ومكن له بطاها ي حالة عدم  مصللته أن 

جز بعض اأموال  148احرامها. ضر ا الة ال ا يتضدن فيها  وكدثال على ذلك ا
من امعترة عقارات بالتخصيص أو إذا تضدن دفر التلدات تكاليف غر صليلة 

                                                           
، ص:-148 ب ، مرجع س نس الزهر  ذ ي
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صيص فيه على كون العقار مكرى لشخص من الغر ا  شاها أن تؤثر ي بيع العقار كالت
اجز  وان العقار متلدل بارتفاع لفائدة عقار أتر، فكل ذلك من شانه لإضرار با

فذ عليه والشخص الذي وعرالة امزاد العل ويكون امدعي عليه ي هذ ا الة هو ام
 .149التلدل لفائدته  نشئأ

 الطرق المدعي هو الحائز أو صاحب حق على العقار المحجوز. ج:

ائز إذا م يكن  إذا كان العقار احجوز ي حيازة شخص غر مالكه، فيدكن هذا ا
ملتزما بأداء الدين شخصيا، أن يتعرض على بيع العقار اموجود ي حوزته إذا كان امدين 

وز عقارات أترى مرهونة،   188لضدان نفس الدين طبقا للفصل اأصلي ا يزال 
 .1915يونيو  2من ظهر 

 ، ه اسرداد هذا العقار لغاية رسو امزاد العل ائز امتخلي عن العقار مك كدا أن ا
ق ومع ذلك م  إذا انه اام بأداء الدين أصا وفوائد ومصاريف، وإذا ميك هذا ا

فيذ أو الدائن وواصا الإجر  اءات ضد كان من حقه امطالبة يلتفت إليه عون الت
 (.1995يونيو  2من ظهر  90ببطاها )الفصل 

ية اميجلة على العقار  قوق العي ائز مكن كذلك أصلاب ا إ جانب ا
تفع وصاحب حق اارتفاع أو حق اليطلية  احجوز غر حق املكية كامكري وام

                                                           
ب ص : محمد-149  سا مرجع س
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جز أو دفر ا ضر ا هم أن يطالبوا بإبطال  قوق مك لتلدات إذا م يشر إ هذ ا
اجز واحجوز عليه.  150حيث مكن هؤاء أن يرفعوا الدعوى ضد كل من الدائن و ا

 .الطرف المدعي من اأغيار د:

ه إاامة  484ييتفاد من صيغة الفصل  يه اأمر مك من ق.م.م بان كل من يع
فيذ أو من له حقوق ميجلة دعوى البطان الإجراءات ولو م يكن من بن أطراف الت

يبة للراغب ي دتول امزاد الذي م إاصاؤ من  ،151على العقار كدا هو الشأن بال
ع  صب على إزالة هذا ام عدلية امزايدة مقتضى دفر التلدات بدون مرر فان الطعن ي

 152.غر امشروع واليداح له بدتول امزايدة

فيذ وأثرها إجراءات الحجزالفقرة الثانية: مسطرة رفع دعوى بطان   على وقف الت

قيم هذ الفقرة  جز إجراءات بطان دعوى رفع ميطرة إس  وأثرها (أوا) ا
فيذ واف على  )ثانيا(.الت

 أوا: مسطرة رفع دعوى بطان إجراءات الحجز 

جز العقاري، فان اميطرة امتبعة  بالرغم من تعدد أسباب الطعن ي إجراءات ا
 أنمن ق.م.م. يلزم على امدعي  484بشأنه تبقى واحدة ، حيث انه و عدا بالفصل

يقدم دعوا مقال مكتوب وتتبع ي هذ الدعوى اميطرة ال نص عليها الفصل 

                                                           
ريخ -150 در بت ف عدد //انظر حك المحكم اابتدائي بمراكش الص  .//في م
، ص :-151 ب ، مرجع س  محمد سا
ب ص :-152 نس الزهر مرجع س  ذ ي
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من ق.م.م. ذلك أن على امدعي تعزيز مقاله بالوثائق امؤيدة ادعاءاته مع 483
جز العقاري. توضيح اأسباب ال اعتددها للقول ببطان  إجراءات ا

اولته  ويرجع سبب نص امشرع على ضرورة توجيه الطعن مقال مكتوب، إ 
ع  ت امدين الذي اد يصط دون أنفيهم ي مواجهة تع ن الذين اد  ماية الدائ
كم  فيذ، وكذلك ما هذ الإجراءات من تطورة  العوائق للتشويش على إجراءات الت

 .153صبة  عليها  تكون ايدتها اااتصادية جد مرتفعةأن العقارات ام

فيذ بدائرها، وال  عقد للدلكدة ال يتم الت أما من حيث ااتتصاص امكاي في
كدة مكان وجود العقار، ولو كانت وضعت يدها على  تباشر الإجراءات وهي عادة 

ادا إ  فيذ است  .154اضائية إنابةملف الت

صوص اجل رفعها، ف  484و483و482الظاهر من تال مراجعة الفصول أما 
ازعات امثارة بشان كل دعوى ترمي إ بطان إجراءات  من ق.م.م. انه يلزم لقبول ام
يبة  جز. أن ترفع ابل تاريخ اليديرة. علدا أن امشرع الص من اأجل بال ا

فيذ امباشرة ي نطاق امرسوم املكي ل  ر  17لإجراءات الت إذ وجب ، 1968دج
جزتقدم الدعاو  ، تال الثدانية أيام اليابقة لعدلية ي امتعلقة ببطان إجراءات ا

 اليديرة.

                                                           
ي معززة ب-153 ن "دراس ف دائن المرت ن بنكي ل ر ضم نس افريل الر هن الرسمي الع رن ص:ذ.ي الم ئي المغربي"  ض د ال  اجت
ب ص:-154  محمد سا مرجع س
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صوص هو ما زاء امرتب عن عدم رفع  لكن الإشكال الذي يطرح هذا ا ا
صوص عليها.  الدعوى ي اآجال ام

هم من اال بإمكانية تقييم دعوى بطان   انقيم الفقه إ عدة آراء، فد
دد سام جراءات ح بعد إجراء اليديرة و الإ هم  د أنصار هذا الرأي ومن بي است

ص لترير موافهم، فضا عن صدور عدة أحكام و ارارات  على ااعدة أجزاء إا ب
تلف احاكم بإلغاء امزاد بدعوى د  اضائية من  أايدت بعد إرساء هذا امزاد. ي حن 

ا اأستاذ الزهري يعتر  رأي وز تقدم دعوى البطان لإجراءات بعد أآتر تب نه ا 
إجراء اليديرة، وب موافه على أساس أن امشرع حدد اجل الطعون امدارسة بشان 

جز ابل اليديرة، ان من شان ذلك أن يشجع اأفراد على اا ان إ ميطرة ا طدئ
جزة عن طريق امزاد العل على أساس أن اليديرة  مثابة تطهر إجراءات  البيوعات ام
د ي رضا  د س جز العقاري من كل شوائبها و موجبات بطاها، وهو تطهر  ا
جز وسكوهم  فيذ بالطريقة ال بوشرت ها كإجراءات ا ضد من طرف أطراف الت

وئهم  ذهب رأي آتر للقول بعدم إ الطعن ي هذ الإجراءات بل و من تال عدم 
جز ح ي اليديرة.  إمكانية تقدم دعوى بطان إجراءات ا

در الإشارة إ جز يكون اابا للطعن  و كم الصادر ببطان إجراءات ا أن ا
صب فيها الطعن على دفر التلدات، ويكون  العادي، إا ي حالة وحيدة وهي ال ي

فيذ جاريا ي إطار امرسوم املكي الصادر ي  ر  1الت الة  1968دج ففي هذ ا
كم الصادر ي ااعراض هائيا.  يكون  ا
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 الحجز ثر رفع دعوى بطان إجراءات الحجز على وقف إجراءاتأ: ثانيا

جز العقاري هي واف  أن الغاية ال ييعى لبلوغها كل من يطعن ي إجراءات ا
الإجراءات إ حن البث ي دعوا وهي غاية مشروعة إذا كانت هذ الدعوى هذ 

دما  ها اد ا تكون كذلك ي حاات كثرة ع ية على أسباب وجيهة و لك جدية ومب
يات الييئة، أو من توطئون  ون ذو ال يتعلق اأمر مجرد دعاوى كيدية يقيدها امدي

ن  .155معهم أضرار مصا الدائ

من  483لتوازن بن حقوق الطرفن كان امشرع حكيدا ي الفصلولتلقيق ا
ه  فيذ، ولك رد إاامة دعوى البطان أثرا موافا لإجراءات الت ق.م.م. حيث رتب على 
فيذ ما ا تكون الدعوى  ي نفس الوات أعطى الصاحية للدلكدة لتأمر مواصلة الت

ها أن الدعوى جدية  .156معززة بالوثائق  ال يبدو م

دية ح  وعليه فيجب على مدعي البطان أن يرفق مقاله بالوثائق امتيدة با
فيذ، غران الفصل  تافا كبرا  أثارمن ق.م.م  483ييتفيد من الواف التلقائي للت

هم من  هم من يقول بالواف  أصربن الفقه والقضاء، فد على تقدم طلب موازي، وم
 .التلقائي مجرد تقدم دعوى البطان

 

 

                                                           
ب ص :-155  محمد سا مرجع س
ب ص:-156  محمد سا مرجع س
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جز. ا القائل بالواف التلقائي لإجراءات ا  اا

جز يرتب  رد تقدم دعوى بطان إجراءات ا يذهب أنصار هذا الرأي إ أن 
فيذ الكف عن  عليه بصفة تلقائية واف هذ الإجراءات وتبعا لذلك يتعن على عون الت

يخة من مقال الدعوى، وا سلطة  أي له ي تقييم جدية إجراء مجرد الإداء له ب
 امقال وبالتا ا يشرط اللجوء إ رئيس احكدة لواف الإجراءات.

ته احكدة اابتدائية بالدار البيضاء من تال أمر  أها تتواف تلقائيا. و هذا ما تب
حيث ييتفاد من أوراق املف ومعطيات الدعوى أن امدعية "استعجا جاء فيه ما يلي:

بيه عقاري اصد إبطاله، و أها تقدمت نيخة تقدمت مقال من  اجل التعرض على ت
من هذا امقال إ رئيس كتابة  الضبط والتديت فيه إيقاف إجراءات البيع موضوع 

فيذي  جز الت جز. 599ملف ا  وذلك إ حن أن تثبت احكدة مواصلة إجراءات ا

ب اأ داء مقرر اضائي يقضي وحيث أن رئيس كتابة الضبط أجاب امدعية بأنه 
فيذ. يخة من مقال امتعلق بإيقاف الت فيذ، لإداء ب  بإيقاف الت

من ق.م.م.ا  484-483-82وحيث أن ااضي اميتعجات طبقا للفصل
كدة اموضوع هي امختصة، ذلك أن  جز العقاري، بل أن  تص بإيقاف إجراءات ا

ص على 484الفصل  ب على ااستلقأق.م.م ي اق أو طالب بطان إجراءات نه 
جز العقاري لواف الإجراءات أن يقوم بدعوا أمام احكدة امختصة و يودع دون  ا
ة لإبداء  جز إ اارب جلية مك تأتر وثائقه وييتدعي احجوز عليه والدائن ا
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جز العقاري كان اعراضهدا و  إذا اعترت احكدة انه ا موجب لواف إجراءات ا
اف.وحيث يفهم من هذا حكدها م فاد امعجل رغم كل تعرض أو استئ شدوان بال

ص  جز أال فيذ ا نه مجرد تقدم دعوى إيداع الوثائق دون تأتر بواف إجراءات ت
157العقاري...(

. 

اء على طلب. فيذ ب ا القائل بضرورة صدور حكم بإيقاف الت  اا

ا يعتر أن القول بالواف التلقائي  جز، اد يفتح الباب أمام هذا اا لإجراءات ا
فيذ على العقار، لذلك يتعن تقدم دعوى  الدعاوي الكيدية ال تعرال إجراءات الت
جز، لإيقاف هذ الإجراءات  موازية أمام احكدة ال تن ي دعوى بطان إجراءات ا

 ا أن تتواف تلقائيا.

اصرة و تأييد من القضا ا م ء حيث جاء ي اأمر الصادر عن ولقد وجد هذا اا
 482.483.484وحيث انه طبقا مفهوم الفصول  )158رئيس احكدة التجارية بالرباط

جز، ا يتواف مجرد الطعن بالبطان ي هذ  من ق.م.م.فان إيقاف إجراء ا
الإجراءات وإما اوجب على مقيم الدعوى الطعن والبطان أن يقدم طلبا ميتقا أمام 

جز العقاري. نفس احك دة ال تضر ي دعوى الطعن والبطان لإيقاف إجراءات ا
 فهي وحدها امختص ي البث ي الطلب(.

                                                           
ريخ  أمر عدد -157 ف رق  //بت ب ص: //في الم سف افريل، مرجع س ر إليه ي ر، أش  غير منش
ب ص-158 سف افريل، مرجع س  -:ي
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ول دون تقدم دعاوي كيدية اد تيبب ي تعطيل لكن هذا التوجه و  إذا كان 
فيذ اد يكون له عوااب وتيدة على الراسي عليه  جز، فان ااستدرار ي الت إجراءات ا

 امزاد.

ا آتر للقول بان دعوى البطان تواف تلقائيا  اهن ذهب ا وبن هذين اا
جز فيذ أن يكف عن القيام بأي إجراء مجرد ما  لإجراءات ا ويتعن على عون الت

نه يتعن على احكدة امعروضة عليها الدعوى أيد له امدعي مقال دعوى البطان غر 
دات امد ها، إصدار حكم أو أن تقوم من تلقاء نفيها، بعد تق جج واميت ييم ا

عت  فيذ، إذا اات نه ا موجب لإيقافها، ويبقى هذا الرأي اأتر أمواصلة إجراءات الت
قق  طلق انه مراعيا للدقتضيات القانونية ي تفيرها تفيرا  اارب إ الصواب من م

فيذ كدا يدعم الشفافي أطرافالتوازن بن مصا  جز العقاري. ذلك الت ة ي إجراءات ا
صول على الإيقاف  إباليداح لكل متضرر من اللجوء  القضاء ااستعجا اصد ا

فيذ لإجراءات فيذ إذا واصل عون الت ا  .159امؤات لإجراءات الت وهذا الرأي هو ما تب
قض حاليا( كدة ال  .160اجلس اأعلى)

 اإنذار العقاري: الطعن ببطان إجراءات المطلب الثاني

ت  توجيه الإنذار العقاري إجراء ميطري ضروري من اجل وضع العقار امرهون 
. وغالبا ما يتم الطعن ي هذ الإجراءات من  فيذي مهيدا لبيعه بامزاد العل جز الت ا

ب اءا على اتاات شكلية أو جوهريةذوي امصللة ب ، ذلك أن الإنذار العقاري 
                                                           

ب ص:-159 سف افريل مرجع س  ي
س الأع عدد -160 ريخ  قرار مج ر عدد  //ت ف التج س الأع عدد  /في الم ء المج ر بمج قض  .، ص :منش
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وهرية يكون متضد أن ت 161ا جدوعة من البيانات ا ب ذكرها وذلك  ، ال 
 162طائلة البطان.

اءا على ذلك، نتيا ازعة ي الإنذار العقاري؟ ءوب ل حول اأساس القانوي للد
هة امختصة للبت ي هذ الدعوى؟  وما هو  هي ا م ما هي اآثار  جل رفعها؟أوم

وهرية واموضوعية امؤثرة امرتبة على ابول الطعن؟ )الفقرة  (، وما هي اأسباب ا اأو
 ي صلة الإنذار العقاري؟ )الفقرة الثانية (.

 الفقرة اأولى: اأحكام العامة لدعوى الطعن في اإنذار العقاري

ازعة امثارة بشان سامة الإنذار العقاري أن اعتر القضاء امغري ، بأها طعن ي ام
جز. من 484وأتضعها تبعا لذلك لللكم امقرر مقتضى الفصل 163إجراءات ا

 ق.م.م.

يت  هة القضائية امختصة نوعيا للفصل ي هذ الدعوى، سواء ب وتبعا لذلك فا
كدة اموضوع أي احكدة اابتدائية، وليس  على أسباب شكلية أو جوهرية، هي 

.  القضاء ااستعجا

عقد للدلكدة  فيذ بدائرها وال تباشر أما ااتتصاص امكاي في ال يقع الت
كدة مكان وجود العقار، ولو كانت اد وضعت يدها على  الإجراءات، وهي عادة 

كدة أترى فيذ بإنابة اضائية وردت عليها من   .164ملف الت
                                                           

دة -161 ير  راجع الم نيمن ظ  ي
ريخ -162 ء بت در عن محكم الدار البيض نبرحك ص ر  ن ك المغربي ، العددمنش  ، ص: بمج المح
ف بمراكش عدد -163 ريخ  قرار محكم ااستئن ف عدد//بت  .//.في الم
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جل الطعن ي الإنذار العقاري فيظل مفتوحا إ غاية تاريخ إجراء امزايدة. أأما 
ادا إ مقتضيات الفصل  تقدم دعوى  يزمن ق.م.م. الذي  484وذلك است

فض هذا اأجل إ مانية أيام اليابقة على تاريخ  البطان إ غاية تاريخ اليديرة. و
 .165قيق الرهن امباشرة ي نطاق تاصإجراء اليديرة م تعلق اأمر ميطرة 

ديد طبيعة الإنذار العقاري وأسباب الطعن  لقد ترتب عن سكوت امشرع عن 
جز العقاري على  الة ال يتعلق فيها الطعن بالبطان ي إجراءات ا فيه، إضافة إ ا

كان للطعن ي   إذاإجراءات دعوى ااستلقاق الفرعية اتتاف اموااف حول ما 
فيذ أم االإ  .166نذار العقاري اثر مواف لإجراءات الت

فيذ  رد إاامة دعوى البطان يرتب اأثر امواف للت فجانب من الفقه يرى بان 
كم هائي ي هذ الدعوى  .167وبصفة تلقائية إ حن البت 

ية الييئة  ح الفرصة لذوي ال دا يرى جانب آتر من الفقه بان هذا التفير م بي
فيذ ما يفقد الرهن  وي كيدية الرفع دعا هدف ي الوااع إا إ عرالة  إجراءات الت

بغي عدم ترتيب  جز العقاري ايدتها، لذلك ي اصة وكل إجراءات ا الرمي والشهادة ا
ازعات ي الإجراء مهدا كانت ايدة  رد إاامة الدعوى بام فيذ على  اثر واف ميطرة الت

فيذ مع فتح اجال أمام امتضرر للجوء إ الوثائق امرفقة ها، فيج ب ااستدرار ي الت

                                                                                                                                                                                                 
 محمد سا . س ص:-164
ريخ-165 در بت كي الص  .دجنبرالمرس الم
ي-166 ل دب الدراس الع ي الرهن الرسمي ،رس في، إجراءا تح دي  عمر ال ااقتص ني  ن ي الع ال ل ك مع محمد الأ .ج المعم

معي  ر، السن الج الع د  ن الع ن البحث .ق ين  حدة التك ص . ن الخ ن جدة.شعب ال عي   .ص:/ااجتم
البنكي، ال-167 ئي  ض عمل ال ل ل ة الأ الإجراءا المسطري .الند .الرهن الرسمي  ط. صمحمد فرك لرب  .منظم ب
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اءا  فيذ والذي ا يعقل أن يتم إا ب القضاء بطلب ميتقل لللصول على إيقاف الت
 .168على حكم أو ارار اضائي

بطلب من ق.م.م. مكن  483وبالرجوع إ مواف القضاء من مفهوم الفصل 
اك تضاربا اضائيا، فبعض احاكم تذهب إ واف إجراءات البيع دون  ماحظة أن ه

ظر ي سبب الطعن.  ال

قيق الرهن الرمي من ايدتها   ا من شانه أن يفرغ ميطرة  لكن هذا اا
ريك أي طعن ح ولو كان غر جدي، ولذلك نرى  فيذية، إذ يكفي الدائن  الت

ث أسباب الطعن ح مكن إيقاف إجراءات البيع، إذ ا  مكن إيقاف ضرورة 
 169الإجراءات مجرد وضع مقال التعرض.

ا اضائي أتر، يرى بان تقدم دعوى البطان ا يرتب  اك ا ي حن يوجد ه
جج  483الواف التلقائي لإجراءات مادام الفصل  يعلق ذلك على إيقاف الدعوى با

ية على أساس صليح، وهذا يت دات ال يظهر أها مب يم هذ طلب فلص وتقيو اميت
فيذ. كدا الوثائق ، وه تاج ذلك أو عدل تقوم به احكدة وليس عون الت نه ا مكن است

 .170من سكوت احكدة

                                                           
ك المغربي عدد-168 ر بمج المح ل منش ، م ر يذ الع ف إجراءا التن د ه ، إي ير  عبد الإله أب عب  ..ص: فبراير –ين
ر بمجر-169 يذ أمر ع ب في تن ء انه :" ا يمكن خ صع لدار البيض در عن رئيس المحكم اابتدائي ب لي ص ل من اجل أمر استعج ضع م د 

يذ" أمر عدد  اقعي في التن ني  ن ب ق ن أن تحدث صع جي من ش ل  ن إثب أسب مع ر د در  /التعرض ع الإنذار الع ص
ريخ  ف عدد  --بت ، عدد /في الم ك المغربي في في س.ص: ، ص: المح ر إليه عمر ال  .أش

.س. ص: محمد-170  سا .
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كدة اموضوع حكدا بإيقاف إجراءات  وحيب هذا الرأي، فإذا م تصدر 
اك عدة أوامر استعجاليه صدرت ي هذا  فيذ، فيدكن لتقاضي اميتعجات، وه الت

ا  .171اا

 الثانية: أسباب بطان اإنذار العقاري الفقرة

يبة لأسباب ال مكن  قيق عليها الطعن ي إجراءات ميطرة  يتأسس أنبال
ة، اأمر الذي انعكس سلبا عليها  صرها بأسباب معي الرهن فامشرع امغري م يقم 

ترجع إ والص من فاعليتها. ومكن القول بان أهم أسباب الطعن ي الإنذار العقاري 
يث اد يدعي امدين بأنه م يتوصل بالإنذار العقاري بصفة  الطعن ي إجراءات التبليغ 

قض حاليا  -سابقا للدجلس اأعلى –كدا جاء ي القرار  . 172اانونية كدة ال
حقا لقد صح ما عابه الطالب على القرار امطعون فيه، ذلك انه يتضح من » بأنه:

فيذي العقاري شهادة تيليم تبليغ الإنذ جز الت ضر ا  إنه واع تبليغها أار العقاري 
اعة وهو مقر عدلها، ولذلك  ك امغري للتجارة والص زوجة الطالب ... ميتخدمة بالب
فاحكدة ما اعتددت التبليغ الوااع لزوجة الطالب مقر عدلها وهو غر موطن الطالب 

ت عليه اضاءها تكون اد ترات الف قيقي وب ص على  38صل ا نه إذا واع أالذي ي
دم أو لكل شخص آتر مكن مع من يراد التبليغ إليه فانه  التيليم إ اأاارب أو ا

                                                           
لي عدد-171 ريخ  -/أمر استعج ء. //بت بتدائي البيض  ب
ريخ  -     در بت ف  //أمر ص بتدائي عين السبع. /في م  ب
ريخ -     لي بت ف  /أمر استعج بتدائي عين السبع. /في م  ب
ريخ  -     لي بت ف  /أمر استعج بتدائي عين السبع . /في م  ب
ريخ  -     لي بت ف  /أمر استعج بتدائي عين السبع. /في الم  ب
.س.ص :  -172 في،   عمر ال
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قض ر وبالتا عرضت ارارها لل تج  .173يتم ذلك التبليغ ي موطن هذا ا وبالتا نيت
ال التبلي صوص القانونية، ان غ و أن التلري ضروري كثرا ي  ي حالة تراها احرام ال

نه أيؤدي إ بطان إجراءات التبليغ وإعادها ما يرتب إطالة اميطرة، وبالتا نرى 
.  يتعن التبليغ للشخص امع باأمر الإنذار ا إ غر

رم  ي الإنذار العقاري أو ي البيع الإجراءات امتطلبة اانونيا،   وعليه فد م 
 174ما جاء ي حكم صادر عن احكدة التجارية بوجدة كان للدتضرر الطعن فيها وفق

ية، وبطان اضى ما يلي: ضر امزايدة العل "حيث يهدف الطلب إ التصريح ببطان 
جز  ميع الإجراءات ال كانت أساسا له بدءا من كيفية تبليغ الإنذارين العقارين وا

جز وميع الإعانات والإشهار  رة كأساس انطاق العقاري والتداتل ي ا وتقرير ا
وحيث انه تبعا عن عدم إشعار الدائن امرهن ...فضا  التلدات، امزاد العل ودفر

رم فيه الإجراءات القانونية امتطلبة لواوعه  ل الطلب م  لكل ما سبق فان البيع 
 صليلا طبقا ميطرة امدنية ما يكون معه طلب امدعي مؤسيا ويتعن بالتا

 جانب الطعن ي الإنذار إااستجابة له مع ما يرتب عن ذلك من أثار اانونية". و 
وهرية  العقاري بيبب ااتاات الشكلية فانه يتم الطعن كذلك بيبب ااتاات ا

، الدين أو يتديك ببطان عقد الرهنال مس أصل الدين كأنه يدعي امدين انقضاء 
ازع ي مقدار الدين ك هة ان يدعي امدين أو الدين اال بكثر ما تطالب به اأو ي

، وي هذا الصدد جاء ي حكم احكدة التجارية امقرضة، ويطالب بإجراء ترة
                                                           

ريخ  قرار عدد-173 در بت ف المدني عدد  --ص ني //في الم ل ي ف العدد الأ  .ص ، مج الم
در  -الحك عدد -174 ريخ الص ني  بت ف رق  ي  .--في الم
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هة امقرضة،  ال أ"حيث يدعي امدين بان الدين 175بالرباط ال بكثر ما تطالب به ا
توى الفا للوااع.  م تأتذ بعن ااعتبار ما م أداؤ ما يكون معه  الإنذار العقاري 

كم بإجراء ترة حيابية".     اأمر الذي ييتدعي ا

 تامة:
فيذي على العقار إجراءات أعطى امغري امشرع أنصفوة القول  جز الت اهتداما   ا

 اانون امدنية، اميطرة اانون ي وامتدثلة القانونية الرسانة تال من ذلكويتضح  ،كبرا

ية. م العقاري، التلفيظ قوق العي  مدونة ا

ا معرض وي للقضاء سلطة  أعطىامشرع  أن ناحظ جراءاتالإ بطان عن حديث

 اجال ي اصوى أمية له العقار أن إواسعة ي تقدير الصعوبة وجديتها، وذلك راجع 

 تصرف سوء أو تعيف أي يهدن مالك ماية تيتوجب بالتا و بلد أي ااتصاديا

داية أن كدا كانت، جهة أي من فذ عليه  القانونية ا  ميتفيضة جاءت -امدين-للد

 على سواء عدة إشكاليات تتخللها اد أنه إا امراحل، لكل وماطرة وموادها  فصوها ي

 ييتدعي الذي الشيء املدوس، الوااعي اميتوى على أو امذكور القانوي اميتوى

هود تضافر شود اهدف لتلقق توصيات شكل ي تبتدئ رما تعديات وتلق ا  .ام

                                                           
ف عدد  -175 ريخ / /حك في الم في--بت رده عمر ال  ، أ
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ا القول سوى  اأتروي  اا ييع فيذ ال  أن ا على مؤسية ااضي الت نعقد آمال

فيذ،  جاء ها مشروع اميطرة امدنية، للتخفيف من الصعوبات ال تواجه ميطرة الت

. جز والبيع بامزاد العل  وتيريع وترة ميطرة ا

 مجدوع الإحاطة يتضدن مولية أكثر اانوي إطار وضع من امشرعكدا نتوتى 

فيذي العقاري تعري ال الثغرات جز الت  .القانوي اميتوى على ميطرة ا

 
 

 
 

ول ه  انتهى 
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يل  ىذ/ عبد الرحيم ب  

 باحث ي ماسر اأسرة بأكادير

ل متعاي لللهس هكل لقانوني ل نياليلماي لمر  
مغري ل لقانو  

 مقدمة

شهد العام تغرا جذريا على اميتوى القانوي واااتصادي وااجتداعي، الشيء  
تلف اعية و الذي جعل طبيعة الإنيان ااجتد اااتصادية تقتضي بضرورة التعامل مع 

ياة الكونية اصد  احي ا و  إشباعم  إ أدىلوجي حاجياته الغريزية اليومية، فالتطور التك
تجات م تكن معهودة من ابل، حيث  أشكالظهور  تزاوج  أدىجديدة من ام

ولوجيا امعلومات و  ولوجيا ااتصاات تك دث وهو  إتك نشأة مولود جديد تلق ا
عام ا  إوطول الإجراءات وانتقلت به  ، ال اترات اميافاتاانرنيتشبكة 
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غرافية و اليياسية، الشيء الذي أثر على حياة اأفراد نظرا  دود ا يعرف با
وظيفها ي التجارة الإلكرونية تل تتديز ها من سرعة وداة، و صوصيات هذ الشبكة ا

انتشار عقود ااستهاك جديدة، ال اترات حدود الدولة الواحدة، فإن التشريعات و 
اية اانونية تاصة، إذ الدولية أولت هذ وع من العقود ع ة اأمم امتلدة  أصدرتا ال

دوذجي للتجارة الإلكرونية كقانون  ،1996يونيو  12للقانون التجاري ي  القانون ال
ارية، لتصدر دو يع بيائر أنواع العقود امرمة على شكل رسالة بيانات  اأغراض 

جيهات أوربية عدة، يتدثل أبرزها ي التوجيه على اميتوى الإاليدي تو بعد ذلك و 
داية و  1997 وماي 20الصادر عن الرمان اأوري ي  0797, رام امتعلق 

 اميتهلكن ي العقود امرمة عن بعد.

ن   ديثة العهد بتق أما على اميتوى الوط فيدكن اعتبار امغرب من الدول ا
ها ضعف الإابال على التعااد و  العقود التجارية امرمة إلكرونيا، ذلك أسباب م

اء. وأجل زرع نوع  الإلكروي، د ااات وتفضيل اأشخاص ااتصال امباشر بامورد ع
اصدر امشرع امغري القانون  من الثقة ي امعامات الإلكرونية بصفة عامة،

ون مهد الولوج إ امتعلق بالتبادل الإلكروي للدعطيات القانونية، كقان 05,53176رام
ديث.  العام التجاري التق ا

توازنة ي اجال الإلكروي، وي امرحلة الثانية بعد ظهور نوع من العقود غر ام 
اء هة، و اتياع اهوة بن الفرااء اااتصادين من جو  من أجل التشجيع على ااات

                                                           
ير الشريف رق 176 يذ الظ .صدر بتن ريخ  . عدة  بت اف ل  ذ ال فمبر  الم لجريدة الرسمي عدد  ن ريخ ب  بت

عدة  اف ذ ال  .ديسمبر   ل الم
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اجة امللة  الإلكروي وااستهاك بتوظيف الوسائط الإلكرونية من جهة ثانية، بدت ا
هو ما تأتى بإصدار راف عقد ااستهاك الإلكروي، و قيق التوازن العقدي بن أط إ

داية اميتهلككقانون يع  31,08القانون  ضدن والذي جاء  177 بتلديد تدابر 
داية عقود ااستهاك امرمة عن بعد، دون  نغفل ي ذلك  أنمقتضياته باب تاص 

دايبعض القوانن و  ظرية العامة  صوص ال تشكل ال ة اميتهلك ي اجال ال
 .الإلكروي

داية اميتهلك ي اليوق الإلكرونية، سواء ي   اجة اليوم ماسة  لذلك فا
، أن مرحلة ما ابل التعااد،  فيذ أو ي مرحلة إبرام التعااد الإلكروي، أو ي مرحلة ت

داية مدنية و بلك هو ي الغالب الطرف الضعيف، و اميته تاج  ائالتا فهو  ية ج
ية  بيبب تعدد امخاطر و و   كثرة امشاكل ي الشبكة الإلكرونية.و  ضعف اأمانتق

صوص الإشكالية ال يطرحها هذا اموضوع ف  ما مدى ادرة تتجلى باأساس: و
ارها امشرع امغري ي توفر ماية اانونية للديتهلك أال  اآلياتوفعالية الوسائل و 
ها اأسئلة التالية:  امتعااد الكرونيا؟ داية امدنية للديتهلك  ماويتفرع ع هي أوجه ا

اء التعااد الإلكروي؟ داية ا ماو  أث اء إبرام التقائية و هي أوجه ا ية للديتهلك أث
 العقد الإلكروي؟.

                                                           
ير الشريف رق 177 يذ الظ .صدر بتن ل  في  . اف ل  ربيع الأ ريخ  جريدة رسمي عدد  فبراير  الم درة بت  الص

ل  دى الأ اف  جم  أبريل  الم
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  : عدد إ إعدال التصديم امومأ إليه بعد ولإجابة عن هذ التياؤات س
اء التعااد الإلكروياأولامبلث  داية امدنية للديتهلك أث امبلث الثاي: ، : ا

ية للديتهلك أث ائية والتق داية ا  .اء إبرام العقد الإلكرويا

اء التعاقد اإلكتروني: المبحث اأول  الحماية المدنية للمستهلك أث

هو الإعان الإلكروي و ن بن الوسائل امفضلة للدعاية و م اانرنيتتعتر شبكة  
وها، وذلك ما ما جعل العديد من امقاوات و  الشركات توجه استثداراها بشكل كبر 

تتديز به من ميزات تاصة وادرها على التأثر ي رغبات اميتهلكن الذين يعترون 
طرفا ضعيفا ي التعااد الإلكروي، لذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي مايته ماية 

رص مدنية ي مواجهته لإعانات الإلكرونية أوا )امط على حفظ لب اأول( م ا
فيذحقواه ي مرحل إنشاء و   العقد الإلكروي )امطلب الثاي(. ت

 المطلب اأول: أوجه حماية المستهلك في مواجهة اإعانات اإلكترونية 

شاط التجاري ي  آلياتمن أهم  اانرنيتالدعاية عر شبكة أصبح الإعان و   ال
افية و  دمات ال تلعبه ي الرفع من ايدة اليلع و  وذلك للدور الذيقيق الربح، ام ا

ميواهم اااتصادية، ات اميتهلكن بتغير سلوكاهم و تقدمها وادرها على التأثر ي رغب
ا الت ( طبيطرق مفهوم الإعان الإلكروي و وهو ما يدعو م عته القانونية )الفقرة اأو

  مواجهة الإعانات االكرونية ) الفقرة الثانية(.وسائل ماية اميتهلك ي إبرازو 
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 طبيعته القانونيةالمستهلك و  إلىالفقرة اأولى: ماهية اإعان اإلكتروني الموجه  

 القضاء ي ميألة تعريف الإعان االكروي، مااتتلفت التشريعات والفقه و  
غالبيتها )التعريفات( اد إن كانت ي و تلق نوعا من التضارب ي تعريف هذا امصطلح 

اتفقت على إسقاط الصورة التقليدية لإعان على تلك ال تتم عر وسائط الكرونية، 
الإعان الإلكروي( ) الإعان العادي و ن ااتتاف الوحيد بن امفهومنمعترة أ

عرض لتعريف ، و 178يكدن ي الوسيلة اميتخدمة فقط للواوف على هذ اميألة س
ظور التشريعي ) أوا( والفقهي والقضائين الإعا  ) ثانيا(.من ام

 أوا: التعريف التشريعي لإعان اإلكتروني: 

د  إبالرجوع   ها فرنيا،  اد اأوري من بي ية لدول اا بعض التشريعات الوط
إما ااتصرت على بعض صور الغر امشروعة، تعرف الإعان الإلكروي بداة و  أها م

 1-121رغم أن امشرع الفرنيي أار ها نصوصا تاصة ي مدونة ااستهاك من امواد 
الإعان امضلل و الإعان و  يتعلق جلها بالإعان الكاذب 3-5-121امواد  إ

أو ي  ي مدونة ااستهاك الفرنيية هذ امقارن، حيث ا يوجد ي طياته تعريفا سواء
اد اأوري سن ، و 179اانون الثقة ي اااتصاد الرادي لتجاوز هذا العائق ي دول اا

اص بالإعان  امشرع اأوري تعريفا موحدا لإعان الإلكروي، فقد عرف التوجيه ا

                                                           
ني178 د الإلكتر ي المست في الع , حم ز ن الت رن  -عبد الرحم ص  –دراس م ن الخ ن ستر في ال ل لنيل دب الم ل  –رس مع محمد الأ ي  –ج ك

معي  جدة السن الج عي  دي  ااجتم ني  ااقتص ن   ص  -الع ال
179 ، ز ن الت : عبد الرحم ح ، الص ب س المرجع الس  ن
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ل وسيلة تيتخدم " يعد إشهار ك مادته الثانية الإعان بقوله:ي180الكاذب و امضلل
ها هو زيادة التيوق  اعي، أو حري أو حر يكون اهدف م اري أو ص ي نشاط 

دمات قوق و باليلع و ا قولة وا  االتزامات امرتبطة ها".، ما ي ذلك اأموال ام

يبة للدشرع امغري م يو أي أمية لتعريف الإعان الإلكروي، وهذا ما   أما بال
ديدة، و ل تصفح مواد مدونيظهر من تا إن كانت الصيغة ة ااستهاك امغربية ا

ها و  29لإعان من تال امادة اأو مشروع مدونة ااستهاك اد عرفت ا ال جاء م
معي بصري يبث نظر  أوميدوع  أومكتوب  أوإعان بياي  أوفيها "كل تطاب 

دمات، ي إطار نشاط واأموال و  ابل أتر، من أجل الرويج لليلعأجر، أو يؤدي مق ا
اعي، أو مه حر، أو لضدان الرواج التجاري مقاولة عدومية أو تاصة".   اري أو ص

ص على أنه:" 181امغري 77.03القانون رام  إبالرجوع و  ي مادته الثانية ت
طاب امذاعة أوأجل تطبيق أحكام هذا القانون يعتر إشهارا أي شكل من أشك  ال ا

طابات امكتوبة أو الصوتية  إشكال أوا سيدا بواسطة صور أو رسوم امتلفزة و  من ا
"  .ال يتم بثها مقابل ما أو بغر

                                                           
180

 Directive84-450 du conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives 

règlementaires et administratives des état membres du publicité trompeuse J .O.C.E nl250du 19-09- 
1984p :17-20. 

ير شريف رق 181 در في  --ظ عدة  ذ الص اف ل  ال ير  الم ن رق  ين ن يذ ال ل  -بتن اتص المتع ب
لجريدة الرسمي رق  ر ب ريخ  السمعي البصر المنش اف ل  ذ الحج  بت  فبراير  الم
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ص حصر امشرع الإعان ي صورته التقليدية ال تتم   حيث من تال هذا ال
ل  اانرنيتالتلفزيون، أما الإعان عر عر الوسائط امعروفة كالإذاعة و  فإنه م يكن 

 .182تأطر تشريعي

 : التعريف الفقهي و القضائي إعانثانيا 

ذلك بتعريفه اغ التشريعي الذي يشوب الإعان القضاء التصدي للفر حاول الفقه و  
 ديد ماهيته.و 

 التعريف الفقهي (1

"  يتجلى الإعان كوسيلة الإعام ي تقدم :نهالإعان أ 183عرف بعض الفقه  
اس عامة حول اليلع  إمعلومات أو أتبار  دمات لتعرف ها أو و ال ها  إبرازا اس

فيز اميتهلك على الإابال عليها"الرويج ها و و   توسيع دائرة اليوق من أجل 

دوعة الوسائل ال ييتخدمها التجار رفه بعض الفقه أيضا بأنهعو   بقصد " 
دية العداء"  .184تكوين و ت

وياحظ على هذ التعريفات عدوما أها تعرف الإعان انطااا من اهدف  
اس وتكوين و ه كوسيامتوتى م دية العداءلة لإعام وإتبار ال  .ت

                                                           
يل182 يم س ني  -ح قد إلكتر مست المتع ي المدني ل سترس –الحم نل لنيل دب الم ص ر في ال ض  –ن الخ ضي عي مع ال ي  –ج ك

معي  عي مراكش السن الج دي  ااجتم ني  ااقتص ن ح -الع ال  . :ص
سي 183 عبيد عب د ب لإعا في الع قد  المست  –االتزا ب ي المتع ني –دراس في حم طني مراكش الطبع الث راق ال  المطبع  ال

ي   "ص  م
ل 184 ن الأعم ن ين  البحث ق حدة التك ص  ن الخ ن راه في ال ح لنيل الدكت " أطر ي المست ني لحم ن هر ال د منير " المظ  –م

جدة  عي  دي  ااجتم ني  ااقتص ن ي الع ال ل ك مع محمد الأ معي  –ج   ،ص-السن الج
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 :التعريف القضائي لإعان (2

صوص ميألة تعريف الإعان،   حاول القضاء الفرنيي سد الفراغ التشريعي 
قض الفرنيية ي أحد اراراها أنه:" كل الحيث  كدة ال طرق ال يتم ها إتبار عرفته 

تظر من الزبون و  مياعدته على تكوين فكرة أو إبداء رأي حول ما مكن أن ي
دمات " توجات أو اليلع أو ا ري على ام  .185ااستعدال الذي 

تلف عن الإعان العادي إا ي   نلخص ي اأتر أن الإعان الإلكروي ا 
ي  اانرنيتميألة الوسيلة اميتخدمة، باعتبار الإعان الإلكروي يتم استعدال 

 ، صور..(.عادي يتم استخدام ) تطابات، رسومالغالب، أما الإعان ال

يبة لطبيعة القانونية  اك وي فقد عرفت تافا فقلإعان الإلكر  أما بال هيا، ه
اك من يعتر عقد إذعان.من يعتر عقد تراضي و   ه

د  يبة لتوجه الذي يعترها عقد تراضي است  حجج وهي: إبال

رية ي البلث عن امورد الذي ييتجيب  اجياته ي اأسواق للدتعااد كامل ا
 اتتيار امائم له.الإلكرونية و 

تكر واحد و  ااحتالإذعان يع بالتا يكون العقد الإلكروي عقد كار من ابل 
 رضائي

يبة لتوجه الذي اعتر الإعان الإلكروي عقد إذعان  تتدثل مرراته ي  أما بال

                                                           
185Cass -crim 12 novembre 1986 bull crim n 861 
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 ما يلي:

ول للديتهلك إا تجارة الإلكرونية تتضدن شروطا و عقود ال العقد ككل ا 
 التعااد.القبول امذعن إذا أراد استكدال عدلية 

معلوماي لكرونية يوجد ي مركز ااتصادي و امه اموجب ي عقود التجارة الإ
 اوي.

اب عام و  ه من شروط مطالإ اب الإلكروي ما تضد بوعة اميتهلك يذعن الإ
 .186شكل اتتاا عقديا بن الطرفن هو ماا ملك احتدالية تعديلها و 

 المستهلك في مواجهة اإعانات اإلكترونيةالفقرة الثانية: وسائل حماية  

أصبلت الإعانات التجارية الإلكرونية أحد أهم امعام البارزة لعصر ثورة  
ولوجيا  اء التعااد و امعلومات، فإها تؤثر يو التك اد يلجأ امورد أو  سلوك اميتهلك أث

طوية على الغش استخدام أساليب  إامه أحيانا  تضليل لذلك وتداع و دعائية م
ط فيها وضوح الإعانات فلداية اميتهلك ي مواجهة الإعانات الإلكرونية يشر 

 .(ثالثاعلى الإعانات امقارنة ) )ثانيا( م الراابة  رم الإعانات امضللة)أوا( و 

 

 

 

                                                           
س 186 احد أب العب مست في –عبد ال ي المدني ل ني الحم قد االكتر ي التع ل -عم ص رس ن الخ ن ستر في ال  -لنيل دب الم

دير  عي أك دي  ااجتم ني  ااقتص ن ي الع ال مع ابن زهر ك معي  –ج ح  -السن الج ,ص , ,  
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 : اشتراط وضوح اإعان اإلكترونيأوا 

دمات امقدمة و ن البيانات الكافية يع أن يتضدن الإعا ال من عن اليلعة، وا
رة لدى اميتهلك وهو  إرادةشأها تلق تفكر متبصر يعدل على تكوين  واعية ميت

 .187بصدد الإابال على التعااد

ب أن تكون العدليات التجارية  الإلكرونية   إواد أشار القانون الفرنيي  أنه 
ب استخدام الفرنيية ي الإعان عن اليلع  اللغة والدعاية امصاحبة ها واضلة، و

دمات عر شاشة و  توج أو اانرنيتا ، وتزويد اميتهلك معلومات واضلة عن ام
دمة امعروضة ما ييدح للديتهلك بإعطاء اموافقة على التعااد عن وعي و إدراك   ا

 .188كاملن 

بااتصال  امتعلق189 77.03من القانون  65امشرع امغري نص ي الفصل و 
يتعن على الرامج الإشهارية أن تبث بالعربية أو اأمازيغية  "اليدعي البصري على أنه:

 أو باللهجات امغربية إذا كانت موجهة للجدهور امغري".

 ثانيا: تحريم اإعانات المضللة 

افية امشروعة وعامل من عوامل التيويق و يعتر الإعان مظ  أداة هر من مظاهر ام
تجات و  من دهور بام ادع أدوات إعام ا دمات، حيث أن الإعان امضلل أو ا ا

                                                           
ح إبراهي 187 لد ممد ني –خ د االكتر ي المست في الع معي الإسكندري ط  -حم كر الج ح  دار ال ني( الص  )كت الكتر
يل 188 يم س ني –ح قد الكتر مست المتع ي المدني ل ب -الحم  . :ص  ،مرجع س
ير شريف رق189 در في  -- ظ عدة  الص اف ل  ذ ال ير  الم ن رق  ين ن يذ ال ل  -بتن اتص المتع ب

لجريدة الرسمي رق  ر ب ريخ  السمعي البصر المنش اف ل  ذ الحج  بت  فبراير  الم
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عكس  رة، و ي افية ا صول على امعلومة على حق اميتهلك يسلبا على نظام ام  ا
تجات و الصليلة و  ها عر شبكة الدايقة عن ام دمات امعلن ع  . اانرنيتا

ر  10واد عرف توجيه اجلس اأوري ي   ه ي امادة الثانية م 1984دج
ادع بأنه توي ي طريقة تقدمه :الإعان امضلل أو ا " أي إعان بأي طريقة كانت 

 الإعان". إليهمعلى أي تضليل هؤاء الذين يوجه أو يصل 

رم الإعانات امضللة   داية اميتهلك كدا حرص امشرع امغري بدور على 
ع الإعانات امضللة و اية اميتهلك على م حيث نص ي اانون ادعةم  .190ا

اط عدم مشروعية الإعان امضلل هو   دع اميتهلك، وما أوم دث من نه 
 .ذلك من أثار سلبية

 : السماح باإعان المقارن مع فرض رقابة عليهثالثا 

كل ":الإعان امقارن بأنه 1997توبر أك 6عرف التوجيه اأوري الصادر ي  
ا  افس أتر" إإعان يؤدي صراحة أو ضد  .التعرف على سلعة أو تدمات م

و  2 ي امادتن 77,03امشرع امغري نظم بدور الإعان امقارن ي القانون و  
" ذلك الإشهار الذي يتضدن التشهر مقاولة أو نشاط بأنه: 2حيث عرفته امادة  65

اري أو فاحي أو تدماي  اعي أو  اولة تعريضه احتقار ص سواء من تال 
دهور أو سخريته بأي وسيلة أترى".  ا

                                                           
د االكتر–أحا ثرة 190 ي المست في مرح إبرا الع ني  الإداري عدد -ني حم ن دراس ال رة ل ح \مج المن  :الص

. 
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وع من  65بالرجوع للدادة و   دها وضعت شروطا هذا ال من نفس القانون 
دهور ي الغلط، و الإعانات وهي:" أا يكون من شأن ام رم مبادئ أن قاولة إيقاع ا

افية الشريفة، و  صب امقارنة علىام ها بصورة موضوعية واائع م أن ت كن التلقق م
زاهة".و   اتتيارها ب

ادع هذا يعتر الإع  من أهم اأضرار ال اد تللق ان الإلكروي الكاذب وا
اميتهلك تال الفرة ال تيبق إبرام العقد لذا فقد تصدت معظم القوانن 

 والتشريعات مثل هذ الصور. 

فيذ العقد اإلكترونيلك في مرحلتي إنشاء و حقوق المستهالمطلب الثاني:    ت

داية ال يتدتع ها اميتهلك ابل إبرامه للعقد الإلكروي غر كافية    تعتر ا
داية امقررة  لتضدن له رضا سليم تال من أي عيوب، وهذا ما استلزم ضرورة مديد ا

فيذ إله  يتدتع ها اميتهلك  حيث مت حقوق ،مرحل إبرام العقد الإلكروي وت
اء التعااد تيا به الواوع فريية الغش و أث ( م مايته ي ااحتيالعد و )الفقرة اأو

فيذمرحلة  في أن تتضدن العديد من امياوئ لذلك  ت العقد الإلكروي  ال ا ي
قوقم إعددت جل التشريعات   )الفقرة الثانية (.تيع اميتهلك بالعديد من ا
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اء إبرام العقد اإلكتروني   الفقرة اأولى: حقوق المستهلك أث

داية اميتهلك ليبب بييط   تعتر هذ امرحلة من أهم امراحل اميتوجبة 
عل اميتهلك ي حاجة  ماية تاصة،  إيتدثل  ي تأثرها ي سائر مراحل التعااد 

 .اميتهلك إعاما واضلا ومفهوماة إعام لذلك ألزم امشرع امغري امه بضرور 

 : حق المستهلك في اإعام و التبصير أوا 

ب على امزود أن يقوم بالإداء للديتهلك ها وذلك ابل   توجد عدة معلومات 
هذا ما يطلق عليه االتزام بالتبصر اليابق يتهلك بإبرام العقد الإلكروي و أن يقوم ام

اء على رضاء على إبرام العقد الإلكروي،  فاهدف من ذلك أن يرم اميتهلك العقد ب
ر  .191ميت

ب أن يكون العرض امقدم على صفلة   ددا بداة وواضلا  اانرنيتلذلك 
اصة بالتعااد مع العرض  ومفهوما، وابد من التأكد من ظهور كل البيانات الإلزامية ا

اانون اميتهلك الفرنيي أو تلك امقدم، وييتوي ي ذلك البيانات ال نص عليها  
 .192جهات اأوربية بصدد البيع عن بعدال وردت ي التو 

ديد شخص   ورين أساسن يتدثل اأول ي  صب االتزام بالإعام حول  وي
تج و الثاي ي ، و البائع أو امزود ل التعااد.بيان مات وصف ام دمة   ا

                                                           
د 191 ني  –عبد ه ذي عبد ه محم قد الإلكتر ي المست في التع رن  –حم ي  –دراس م ص ك ن الخ ن جيستر في ال ل م رس

ل سطين الطبع الأ س ف ب طني ن ح ال مع النج ي ج  ص   الدراس الع
ني –أحا ثرة 192 د االكتر ي المست في مرح إبرا الع ني  الإداري عدد –حم ن دراس ال رة ل ح  \مج المن الص
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داية اميتهلك أن تكون ا  لبيانات اليابقة موضوع االتزام بالإعام كدا يتعن 
ية أي بالغة ال يفهدها.  مصاغة بلغته الوط

وع  إوبالرجوع   دها تت بعض الإشكاات امرتبطة باالتزام بالإعام الإلكروي 
يبة لإشكاات الشخص ية ال نتيأل ي ما بن إشكاات شخصية وموضوعية، بال

ا اليائد ي الفقه اميتهلكالقائدة بن امورد و ن التعاو  إطارها عن درجة ، حيث أن اا
ء بالبيانات االتزام بالتلذير الإدا إوسع من نطاق هذا االتزام ليشدل بالإضافة  اآن

صح و   إذ، شا فقهيا بن رجال الفقه الفرنييحيث هذا الإشكال عرف نقا ،193كذا ال
ريص أن إدهب البعض  اية امه ا  .194امطلوب هو ع

وع من و   ين نية ي هذا ال و التعامل  ا شك أن توجه امشرع امغري 
صر الث يل على ذلك أيضا ع يل على هذا امضدون كدا  قة امديز امعامات 

 لذلك يتوجب على امه تبييط ما يد به للديتهلك منللدعامات التجارية، و 
ا بالتزامهمعلومات وإا  . أعد 

ها نذكر اللغة اميتعدلة ي إعام اميتهلك   أما الإشكاات اموضوعية من بي
ب  التاجر بإعام اميتهلك باللغة ال يفهدها ال تعتر من وسائل ماية  إلزامحيث 

ص امشرع امغري على  اميتهلك باعتبار الطرف الضعيف ي عدلية التعااد، وفيدا 
 ،ام اميتهلك باللغة ال يفهدهام يوضح توجهه حيال إعس امشرع الفرنيي عك

                                                           
س193 احد أب العب ني  -عبد ال قد الإلكتر ي التع مست في عم ي المدني ل ن الخ –الحم ن ستر في ال ل لنيل دب الم  -صرس

ي الح  مع ابن زهر ك معي أج س الج دير الم  ص -ك
تي –الدرار أحمد 194 م د المع ره  -ع مه  أث ضي  –أحك مع ال ص ج ن الخ ن راه في ال ح لنيل الدكت رن أطر دراس م

معي  ي الح مراكش السن الج ض ك  ص  -عي
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اي الوضوح و حيث إعام اميتهلك باللغ الفهم الذي أكد عليه ة ال ا يفهدها ي
يبة للديتهلك امغري هي اللغة واللغة الوحيدة الواضلة و  مغري،امشرع ا امفهومة بال

صوص عليها ي دستور امغ  رب وهي اللغة العربية.ام

 تباتلذلك أجل ماية حقوق اميتهلك على ميتوى ااستهاك الإلكروي  
اجة ماسة  يبة للدشرع الفرنيي الذي يؤكد على  إا نص اانوي كدا هو الشأن بال

اصر الإعام الواضح و ضرورة إعام اميتهلك باللغة الرمية للباد استكداا   .امفهوملع

فيذ العقد الفقرة   الثانية: حقوق المستهلك في مرحلة ت

فيذ  دوعة من االتزامات مرحلة مهدة ها تصوصياها و  تعتر مرحلة الت تتخللها 
ل أضرار أحد الطرفن ما  امفروضة على اأطراف، حيث ي حالة الإتال يرتب ا 

قيق التوازن بن الطرفن  عن طريق فرض استوجب على امشرع التدتل من أجل 
داية امتع  . التصرفات أثارهاااد لإنتاج هذدوعة من الضدانات 

 حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية أوا: 

حيث أن اميتهلك امتعااد إلكرونيا ييتوجب أن الشيء الذي تعااد من أجله  
يتعااد وجود هذا العيب فإنه لن صا للغرض الذي أعد من أجله، حيث لو كان يعلم ب

مادة أن البائع هو الذي يتلدل الضدان وهو ما جاء ضدن مقتضيات ا إليهما نشر و 
العقود حيت نصت على أنه" يضدن البائع عيوب الشيء من اانون االتزامات و  549
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عله غر صا استعداله فيدا أعد له  يوسا أو ال  قص من ايدته نقصا  ال ت
 .195."يب طبيعته أو مقتضى العقد 

في ا يرتب ي ميع و   دير بالذكر أن العيب ا توفرت عدة  إذاإا  اأحوالا
من اانون  549\552د ادما طبقا للدوالعيب تفيا مؤثرا و شروط وهي: أن يكون ا

 العقود.االتزامات و 

د بتطبيق هذ الشروط الواجب توفرها لقيام التزام البائع بضداو   في،  ن العيب ا
ي حالة عقد البيع االكروي، فدثا إذا اام اميتهلك بشراء برنامج  أيضاأها متوفرة 

،  إحاسوب  د استعداله تبن أنه معيب و من امه ه، أو وع قق الفائدة امرجوة م ا 
ا نكون بصدد عيب تفي مؤثر يصعب على  به فروس ا ييتطيع اأتر اكتشافه، فه

 .196اميتهلك العادي اكتشافه

 31,08جل تعزيز الضدان تصص امشرع امغري ي القانون أمن  إذاوعليه  
امس للضدا داية اميتهلك، القيم ا ن القانوي لعيوب الشيء امبيع والضدان امتعلق 

دمة بعد البيع، و  ضدان اانوي وهو  إد امشرع امغري ايم الضدان التعاادي وا
ون بالضدا اأولارد ي الباب الو  امتضدن ما سبق ن القانوي لعيوب الشيء امبيع و امع

امشرع ي صوص الباب الثاي فقد تضدن الضدان التعاادي حيث عرفه  أما، ذكر

                                                           
هر195 د الط ني  -ن قد الكتر مست المتع ني ل ن ي ال ر–الحم ني  الإداري عدد مج المن ن دراس ال  ص  \ة ل
ن نصيرة196 ة عن مست عبر اانترني-خ ني ل ن ي ال رن  -الحم لي  –دراس م ن فرع المس ن ستر في ال مذكرة لنيل دب الم

ني سي ط -الم ي الح  الع السي ز ك د معمر تيز  ل مع م  \ص  ج
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ه على أنه: 66امادة  الضدان القانوي لعيوب الشيء امبيع  إ" كل ضدان يضاف م
 .يقرحه امورد على اميتهلك" ذي مكن أنوال 65ي امادة  إليهامشار 

ب على امورد أنفس الفصل  أضافواد   دد بكل داة مدة ونطاق  أننه 
هذا امقتضى جاء ليعزز ماية اميتهلك وجاء  إنوشروط الضدان امذكور، حيث 

ييتوجب على اأول يث يقرحه امورد على اميتهلك و الضدان القانوي، ح إليضاف 
 .197الضدان القانوي ليتلدله امورد عن عيوب الشيء امعيب إيشر بكل وضوح  أن

 ااستحقاقحق المستهلك في ضمان التعرض و 

حيث يتم ماية اميتهلك عن طريق عدم تعرض البائع ي انتفاع اميتهلك أنه  
ع أن ا يتعرض شخصيا على امشري و صار ي ملكه، حيث ييتوجب عليه  أن م

ر فإن البائع ليس له أتباعه من التعرض امادي، أما إن كان هذا التعرض صادر عن الغ
الة للدشري أن يقاضي امتعرض عليهق ي هذحق ضدانه و   .198 ا

ق غر أها م تفرد   صيص على هذا ا حيث م تتغافل جل التشريعات عن الت
انطباق ما هو مقرر  إمكانية ما يدل على نصوصا تاصة بشأنه للتعااد الإلكروي،

وع من العقود.  تقليديا على هذا ال

                                                           
هر197 د الط ب -ن  .ص  :مرجع س
198 ، هر د الط بن س المرجع الس  .ص  :ن
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من  534كدا أن اميتهلك له حق ضدان ااستلقاق وهو ما جاء ي الفصل  
بقوة القانون بأن  أيضا" ويلتزم البائع لتزامات والعقود حيث نص على أنه:اانون اا

د البيع"يضدن امشري ااستلقاق الذي يقع ضد مقتضى حق كان موج  .ودا ع

 ااستلقاق يطبق كذلك على العقودأن ضدان التعرض و  إضافتهوما نريد  
يكون هذا التعرض ي حالة توجيه فروس عن بعد من ااستهاك امرمة الكرونيا، و 

ظام امعلومايطرف البائع حيث اد يتيبب ي تدمر  .199 كلي أو جزئي لل

توجات ثانيا:   حق المستهلك في سامة الم

توجاته موجب   تج بضدان اليامة ي م عدل امشرع امغري على تقرير التزام ام
 .والعقود االتزام، والذي أدتلت مقتضياته حديثا على نظرية 24/09200القانون 

دير بالذكر ابتداء توج، وال  االتزامأن هذا ، ا يكون مفاد انعدام اليامة ي ام
ظر إ الصفات  توج دون ال من شأها الإتال بالتواعات امشروعة للجدهور ي ام

 جذرياتلف  09/24وهذا يكون مفهوم العيب الوارد ي القانون  201امتفق عليها فيه
توج  يث يفيد هذا اأتر عدم صاحية ام فية،  مع مفهوم العيب ي نظرية العيوب ا

 له. غرض امخصصاللتلقيق 

                                                           
د 199 ي المست في ال –عبد ه ذي عبد ه محم ني حم قد الإلكتر رن  –تع ي  –دراس م ص ك ن الخ ن جيستر في ال ل م رس

ح ال مع النج ي ج ، الدراس الع ل سطين الطبع الأ س ف ب  .ص، طني ن
ن 200 ن ير الشريف رق  /ق .الظ ن رق  . ن يذ ال ضي بتن ريخ  -ال در بت ن  الص غش  ) رمض

در في  ير الشريف الص بتتمي الظ الخدم  ج  ن االتزام  غش  (، المتع بسام المنت ن ب ق بمث
لجديرة الرسمي رق  ر ب المنش د، ريخ الع يذ ابتداء من شتنبر  ، بت يدخل حيز التن رس  ،   .م

201، را لي المدني عن فعل الرشيد ال ن المس ن ء ال ج المعيب في ض الخدمال /منت ج  ل متع بسام المنت ، رس
ستر ي الح ،م س ،ك  .، ص / ،ف
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بغية التيوق  اانرنيتفاميتهلك ي التعااد الإلكروي يتجول عر صفلات 
تج معن أو تدمة فإنه يرم تعااد بشأها ،والشراء دا ييتقر على م وي الغالب  ،وحي

، فالتاجر )امزود( هو الذي يقوم تج هو الذي يتعااد مع اميتهلكليس صانع ام
اك مة عااة ترب ،يلده اليلعةيبالتعااد معه و  ط بن اميتهلك وبالتا ا يكون ه
تج )امزود( باليامة يكون أكثر ضدانا  االتزامعلى أساس  ة هذا اأترلئمياو ، وام

تجات امعيبة تقوم على  عل اميؤولية عن فعل ام للديتهلك على اعتبار أن امشرع م 
طأ ثابتا كان أو مفرضا، وإما هي ميؤولية  دثه ا موضوعية تقوم على الضرر الذي 

توج امعيب، وبالتا فبدجرد أن يثبت اميتهلك امتعااد إلكرونيا الضرر الذي سبب  ام
شأ ميؤولية امتعااد معه، بل إن امشرع امغري مح له أن يقاضي  توج امعيب ت فيه ام

ت قيقي أو اموزع أو اميتوردام ويا . وييتوي ي ذلك أن يج ا كون ضرر ماديا أو مع
ق هم طلب التعويض كدا فعل  مادام أن امشرع يوسع من دائرة اأشخاص الذين 

يبة للديؤولن عن الضرر  .202بال

 حق المستهلك اإلكتروني في العدولثالثا: 

داية   ديثة  ق من الضدانات ال رسختها التشريعات ا  رضايعتر هذا ا
ق على  طوي هذا ا أشار اميتهلك فرصة للروي والتفكر، و  إعطاءاميتهلك، حيث ي

فالعدول هذا امع يع إعادة  31/08القانون رام  ديباجةله امشرع امغري ي 
                                                           

ني 202 ت ل ق  تع ل ك  ست ل ي  ت  –ح ش ب س م أع ب ع  ست م ني ب ت إل لت  ع  ح م ض م في  ع
ا  ا يخ  س ت لح ف ي  ني لط ك ت ع  2016\10\26إل لس  15:27ع 
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الة ا إامتعاادين  ق استوجب امشرع  ل كان عليها ابلا التعااد، ولطبيعة هذا ا
ق صوص عليه  مدارسة هذا ا رم اأجل ام فامشرع الفرنيي  ،على اميتهلك أن 

، لكن ميألة اأجل لييت هذ 203كذلك امشرع امغريأيام و  7أجل حدد ي 
ال العقود ااستهاكية ا مرمة اليهولة فهي تطرح العديد من الإشكاات تصوصا ي 

دمات  دوعة من ا بطريقة إلكرونية، أن امتعااد فيها ا يقدم تدمة واحدة بل 
اد حل تول  إشكاليةامتشابكة ما يطرح  ديد تاريخ بداية احتياب اأجل، ولإ

من مدونة ماية اميتهلك، على  121\20\12امشرع الفرنيي ي الفصل 
العقد عن بعد، أو من يوم توصيل  إبرامحيابه ي اليوم الذي م فيه  يبتدئ"أن

كان هذا التاريخ احقا لذلك   إذااميتهلك بالشروط التعاادية و امعلومات الضرورية 
الة اليابقة"  .204احدد ي ا

ظام العام، وبالتا يرتب عن هذا تاصية هامة   هذا يعتر حق العدول من ال
ازل ق له الت ها و  حيث ا  ها، كدا أن يلتزم د أن يشرط التا مكن للدور ع خلي ع

 31,08من القانون  37ادة وهو ما جاء ي ام ،ا ترتب عليه فوائد اانونيةباأجل وإ
صها: ب على امورد أن يرد إ اميتهلك امبلغ امدفوع  " ب د مارسة حق الراجع،  ع

                                                           
قم  36ل  203 ن  ل ك أجل: ":31,08من  ست  ل

  ه في س ح م ل ع أي ك جع؛س  لت

 تين ثا ل ي في  و  ع ل م  ع بي ل ت ل لتككي  مه ب لتا ل ب ل م لم ي   جع في ح لت ه في  س ح م ل   29ثين ي
لك.32 لح  قت  ج   إ ي   ء مو ستث م ب فع غ لك أ  ي  ل ت ج  لح لك   . 

ب لس ل  لي في  ش  ل آج  . تس  م ل يم  ق بت ض في يتع لع ع أ ق  لس م  يخ تس ء من ت  بت

ل مع م ق أح ه  تين تط ل  .42  38ع أح 
، ص: 204 ب ، مرجع س هر د الط  .ن
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دية عشر يوما أكاما على الفور وعلى  اموالية للتاريخ الذي مت بعد تقدير داتل ا
ق امذكور. ترتب، بقوة القانون، على امبلغ  وبعد انصرام اأجل امذكور فيه مارس ا

 "اميتلق فوائد باليعر القانوي امعدول به.

إمكانية عدم مارسة حق العدول  31,08كدا أنه تول امشرع ي القانون رام  
اات و على ذلك ي  ي حالة اتفاق اأطراف ها حالة التزويد دوعة من ا ال من بي

دما يطلع عليها اميتهلك و بتيجيات اليدعية أو البصرية أو برامج معلوما ذلك تية ع
ص عليها الفقرة الرابعة من امادة  . 38205 طبقا ما ت

اء إبرام العقد اإلكتروني: المبحث الثاني  ية للمستهلك أث ائية و التق  الحماية الج

على ماية اميتهلك بصفة عامة واميتهلك  حرصت جل التشريعات امعاصرة 
رم بعض  ،الإلكروي بصفة تاصة ال تعتر اعتداء عليه باعتبار  اأفعالحيث م 

صوصية التجارة امطلب اأول(، وتبعا أيضية)التعااد العااة الطرف الضعيف ي ا 
ية عر شبكة ما تيتلزمه من ضدانات أالإلكرونية و  ية ، اانرنيتم م إارار ماية تق

                                                           

ل205 ص  ن  38 ت ل ف ع  "ع أنه: 31.08من  لط ق  ت ا   جع،  لت س حق  ن أ ي تع ا ي ل لع  لك، في  خاف 
ي:  ب ي

ء  .1 نت ل  ك ق ست ل ف  ه ب ي لتي ش في ت م  ع أي أل لس مجل   ؛ك

لتي ي  .2 م  ل ع أ  لس ج أ  ت ل ي ب ؛ثلتا لي ل لس  هي بت أسع  ت  ي   أ تع

ص  .3 ع حسب م و ل ع  لس ي ب ل أ ت لتا س ع  يعت  م  ن بح لتي ا ي ع له خويو أ  ل ك أ  ست ل
لت ؛ يع  س أ س ض ل  مع

ك .4 ست ل ي  ع ع م يط تي ع م مج مع ي أ ب عي أ بو يا س ي بتس  لتا

5. . ا ل ي أ  ل ئ أ  ل ي ب  "لتا
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خاص للديتهلك وذلك فيدا يتعلق بالتوايع الإلكروي والتأكد من مصدااية اأش
 .امطلب الثاي(وامعلومات)

اء إبرام العقد اإلكترونيالمطلب اأول  ائية للمستهلك أث  : الحماية الج

كرونية اد يكون عقود التجارة الإلإن امخاطر ال يتعرض ها اميتهلك ي  
ادية، حيث اد يتيم الذي مثل الطرف امتعااد معه ي العااة التعامصدرها التاجر و 

الإعان ي نطاق العقد الإلكروي اد يلعب سلوكه بالغش والتلايل، كدا أن الدعاية و 
ائية التعااد، هذا تتعدد  إدورا كبرا ي إيقاع اميتهلك ي غلط يدفعه  داية ا صور ا

رائم امدارسة ضدللديتهلك ي التعااد الإلكر  اك جرائوي بتعدد ا م تتعلق ، فه
اعيبالغش التجاري و  ( وجرائم التلايل و ) الص داع ضد اميتهلك ي الفقرة اأو ا

 .) الفقرة الثانية (د الإلكرويالتعاا

ائية ضد الغش   اعيالفقرة اأولى: الحماية الج  التجاري و الص

ان أحدما مادي و تعتر جرمة الغش التجاري و   اعي جرمة تقوم على رك الص
وي.  اأتر مع

يتلقق الركن امادي ي حالة البيع الإلكروي من تال العرض أو الطرح للبيع  
 . 206اميتهلك احقا إليلع فاسدة أو مغشوشة ال تصل  اانرنيتعن طريق 

                                                           
يظ بنعبد ه 206 ي ال–ح نيالحم د الإلكتر مست في الع ئي ل ص  -جن ن الخ ن ستر في ال ل لنيل دب الم ني   –رس ن ي الع ال ك

عي دي  ااجتم جدة  -ااقتص ل  مع محمد الأ معي  –ج    :ص\السن الج
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رمة بتوفر نية الغش، أي  وي ي هذ ا الفاعل  إرادة نصرافاويتلقق الركن امع
ائية إ  .207قيق الوااعة ا

داع كل و   امشرع امغري اد اعتر مثابة فعل مادي ي جرائم الغش عن طريق ا
 31\08اانون  من 59التزام نشأ بفعل استغال ضعف وجهل اميتهلك طبقا للدادة 

ص على أنه: يقع باطا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغال ضعف أو " ال ت
من طرفه وتعويضه عن اأضرار  امؤذاةجهل اميتهلك مع حفظ حقه ي اسرجاع امبالغ 

 "الاحقة.

عا بتوسيعه لدائرة اأفعال امادية امعترة جرائم الغ  ش واد أحين امشرع امغري ص
داع، ما اد يوفر ماية فعالة للديتهلكن، وجرائم الغش ي امواد الغذائية  عن طريق ا

رمة متوافرة ح ولو يرتب على  طر وليس من جرائم الضرر أن ا هي من جرائم ا
رائم يتشدد بدرجة  وع من ا هذا الغش ضرر بأحد، وأن العقوبة امفروضة على هذا ال

 .208يلع امغشوشة أو الفائدة ضارة بصلة الإنيانمللوظة إذا كانت ال

 13\83من اانون  5210و 4209امشرع امغري من تال مقتضيات امادتن و  
اولة ارتكاب  إمكانيةامتعلق بزجر الغش ي البضائع نصت صراحة على  العقاب على 

                                                           

207
ني  –أحا ث  ت إل لع  ب  ح  ك في م ست ل ي  ي ع م –ح إ ني   ن ل س   217   2013\04ل ل

208
ي بن ع ه،  بق   ح جع س  76م

ص ع أنه "  4ل 209 ئع ت ل لغش في  ج  ن  ول من ق ل ي في  و  ع ل ب  لع ق  ق  أتط تع ل ع كل من خ 
عه  :أ ح خ

ل - ئو  خو ئع  ل هي  ؛في م ي ل ص  لع ه من  محت كي  ت ي   ه

ات أ  - ين من  م يت ش ع ع أ م فأ في ن ل  أ أع س   أتعيين  ل شك  ب  لل لس عت  ب  ئع ي ل
سي ؛ أس ق تع ل  التا 



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 160 

داع  لة ا دل على ااعتقاد أن اأمر يتعلق بعدلية سابقة  إذاج تعلق اأمر بأفعال 
 مقاييس مزيفة و غر صليلة.ة ا أصل ها أو بواسطة موازين و مراابة رمي صليلة أو

امتعلق بزجر الغش ي  13\83من اانون  211الفصل اأول إوبالرجوع  
ص على عقوبة د ي بس من ستة أشهر إ  البضائع  واتبا وبغرامة من  ،مس س

 حدى هاتن العقوبتن فقط.إألف ومائ درهم إ أربعة وعشرين ألف درهم أو ب
                                                                                                                                                                                                 

ي  - ءأ في ك ن من أجل أشي ا ل ك أ  ع ل ع أ  و ؛ ل س ل يع أ  ل يع أ   ل

- . لع نت محل  لتي ك عي  ل ع  ل ع غي  يم ب لك بتس يت   أ في ه

س  لح ب  ب بع ج م  اعت أ  يح ل ع  لس في تح ن م سط بي ب ب ت ل  قعت مح ح أ  ل ت  ي  أمت ق بع يتع
ق ب صحيح أ ب ف س ليب ت ييس ماي أ غي صحيح أ م أ أس م ين  سط م ي ا أصل ل ب س تايي   ل 

. ي ع ل يل أ  لتح س أ  ي ل ل أ  ي   ع
ل 210 ص  ئع ع أنهمن ق 5ت ل لغش في  ج  ول  : "ن  ل ي في  و  ع ل ب  لع ق  : أتط  ع

ئي يست  - 1 ي  م غ يع أ  إنسكل من  يعي مع ل ت فاحي أ  ب أ م لحي أ م مستع ل أ مش أ 
يع؛  لت

ئي يست  - 2 ست م غ ع إنسكل من  ه أ ص ستي يعي أ ح  ت فاحي أ  ب أ م لحي أ مش  أ أ 
؛ م س أ س م أن ماي أ ف ه يع ع  ع أ  يع أ ب م ل ض أ ق  ع

ا  - 3 ب مع است ئي أ مش يع م غ لت يع أ  ل ع أ ح من أجل  ست أ ص ت  إنسكل من  لحي أضي أ  ليأ 
ب ضت  أسمن  س جي أ من أ ن آخ أ ع ل ئي أ بي ي يت م كي ه أ تح ي أ تعطي اسي من أجل ح أ ت
ع خو به؛ إشع لك م ن  ئو م لم ي هيت أ خو  ق تغي م

ست م مستع ل - 4 ستيكل من  نت أجل صاحيت أ ح  س أ  يع أ  ماي أ ف م ل ض أ ق ع أ ع ه أ ص
ع أ  ؛ب  ع

م أن مع لتايي  م  - 5 ه يع ع  ع أ  يع أ ب م ل ض أ ق ع أ ع ه أ ص ستي ت أ ح  ست م كل من 
ئي يست  يعي أ  إنسغ ت فاحي أ  ب أ م لحي أ مش ؛أ   م مستع ل

6 - . ل ستع ك في  ل ل  ك من م غي  ء م س مع أشي ب في ت ئي أ مش  كل من جعل م غ

ول  ل ل في  ب  لع ق  سط  10تط ول ب ل ي في ه  ل ل  ت  ل ستع  ض ع  بيبع ع كل من ح أ  أض
شي أ ب و أ م ي أ م ص ن  ي أخ من   عاني ع أ بكي  ي كي ك ن ي  إعاأ تع نت ش ء ك  أس
ي  . أبو ي عي بو  "س

لل 211 ص ع أنه " أ ئع ت ل لغش في  ج  ن  ق من ق تع ل لط  لتايي  كل من غ ل أ  يق  لغش عن  ت  يع م
ق ب ، خ و به أ ق ل لشيء  ي  ه أ ك ه أ خاف  أحسي م في ج ي ت لتط ل و   ل ن أ  ل فه  ي  لأع ل

ليس  لت يق  ف عن  ي ت ، بع ي . للت ه  تغيي

ل أ هم  ئتي  م م من أل   بغ س س  ل خ س من ست أش  لح عل ب ل قب  هم أ يع ين أل   عش تين  بإحبع  ه
ط. بتين ف  لع

ن  ف  أمي سس  ل ه في ب  ي بتع ئ  ي أ ع ج ب في ج لع م ب لح ش  ش  أحب تع ب ل ئي  ل ن  ل ع  م
. أح ي تع ئي   ل

ب   لع بق ب م س ئي ح ل ص فيه ن يخ  لت ي  س س ت ن خا أجل خ ل ي بكح ه  ق ع ي أخ مع عل ج ل ب  ت
ن  ل ع  ح في م ل ش  ف ل لع  ب  ق حي ع تط س  لح م ب ح أ تح ل جب ع  ك  ل ل لأح  ع م

ئي،  . أميو ل ب لع م ب لح يق  ب بتع  "ج
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ائية للديتهلك   داية ا ائم اليطو على أراام مايته من جر  أيضاومن صور ا
، ويللق الغش كذلك حاات الغش والتقليد ي مراحل الإنتاج ئتدانيةالبطااات اا

اعي وكذلك تقليد العامات التجارية امضللة للديتهلك كدا اد متد كذلك   إالص
 .البيانات التجارية

 : جريمة ااحتيال في التعاقد اإلكترونيالفقرة الثانية 

رائم ال تقع ي اميتهلك بشكل عام،  212تعااب معظم القوانن  تلف ا على 
رائم ال تقع ي  حق اميتهلك ي عقود التجارة الإلكرونية من كدا تعااب على ا
رم الدتول غر امشروع على  صول على بيانات موااع التجارة الإلكرونية، و تال  ا

للديتهلك دون إذن،  يةاامأو  التعامل ي البيانات الشخصية اميتهلك، وحضر
ائية للديتهلك ي مواجهة مقدمي تدمة و  داية ا ي عقد البيع  الإنرنيتا

ال التجارة  الإلكروي وماية وسائل الدفع الإلكروي من التعدي عليها ي 
 .213الإلكرونية

ية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا   المطلب الثاني: الحماية التق

صوصية تبع  ية عر شبكة التجارة الإلكرونية و ا  ما تيتلزمه من ضدانات أم
ية تكون وسيلة لتلقيق اأماانرنيت، دفعت امختصن إ البلث عن حل ن ول تق

شود ي )الفقرة فل مايته ي التوايع الإلكرويابتداع آليات تكهذا اجال، و  القانوي ام
                                                                                                                                                                                                 

 
تر لسن 212 ربي لجرائ الكمبي لمي الأ قي الع ات تر رق  ك رنسي لجرائ الكمبي ن ال ن   لسن   ال
ب ص 213   أحا ثرة مرجع س
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ي يات ووسائل ف ( كدا م ابتكار تق ها اأو اصة على اانرنيت وم دي اموااع ا ة 
كية كوسيلة للوفاء الإلكروي )الفقرة الثانية(.  ال تعتدد على البطااة الب

د التوقيع اإلكتروني   الفقرة اأولى: حماية المستهلك ع

ظهر التوايع الإلكروي كبديل عن التوايع العادي وذلك راجع لكونه يتداشى مع  
تقدمة وبصفة ات ال تتم باستخدام الوسائل واأجهزة الإلكرونية امطبيعة امعام

اسب اآ و   .214الشبكة العامية "اانرنيت"تاصة ا

امتعلق  53.05الإلكروي ي القانون رام فامشرع امغري م يعرف التوايع  
الإلكروي البييط أو  وإما اكتفى بذكر التوايع ،ل الإلكروي للدعطيات القانونيةبالتباد

ديد هوية امتقدم، و  التوايع الإلكروي امؤمن، لذا ففكرة التوايع الإلكروي ترتكز على 
د وربط هذا الشخص بتوايعه هل هو الذي اام فعا بالتوايع؟ كدا يدل  صاحب اميت

د هو نفيه الذي اصد بصاحبه د هو نفيه  ،على ارتباط اميت مع هل هذا اميت
 .215امرسل إليه إالذي اصد الشخص إرساله 

العقود ي من اانون االتزامات و  2-417فصل نص فقط ي ال امشرع امغريو  
دما يكون التوايع الكروي يتعن استعدال وسيلة تعريف موثوق ها أنه:فقرته الثالثة  " ع

 ".ضدن ارتباطه بالوثيقة امتصلة بهت

 
                                                           

يل -214 يم س ني -ح قد الكتر مست المتع ي المدني ل ل لنيل دب -الحم مع رس ي الح مراكش ج ص ك ن الخ ن ستر في ال  الم
معي  ض السن الج ضي عي  . :ص ،\ال

ب215 س المرجع الس  . :ص ،ن
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د الوفاء اإلكترونيالفقرة الثانية: حماية    المستهلك ع

ركة امصرفية تطورا كبرا ي وسائل الوفاء الإلكروي، لدرجة أصبح الوفا  ء أفرزت ا
قود, الشيبالوسائل التقليدية امعروفة ) ..( يراجع شيء فشيء لصا الدفع بوسائل كال

 الكرونية أترى.

كية كوسيلة للوفاء  قتصر على البطااة الب الإلكروي، حيث م ابتكار  وعليه س
قود  اد وسيط للوفاء الإلكروي الذي يتم من تاله نقل ال نظام الوفاء ال تقوم على إ

حياب الدائن )التاجر أو امورد( وذلك بعد إمام  إمن حياب امدين )العديل( 
كي بن العديل و إجر  داية 216التاجراءات الوفاء الب ، ويقوم الوسيط بوظائف 

ها ضدان استا درارية امعاملة التجارية والتأكد من هوية ميتهلك امتعااد الكرونيا من بي
ديع التلويات امالية و   امقاصة امالية. إإرساها أطرافها و

ية أكثر للدعامات التجارية   ية وسيط الوفاء الإلكروي، تقدم ماية تق لذلك فتق
ر اليريع الذي عرفته التجارة الإلكرونية كان لزاما توفالإلكرونية، وي ظل اانتشار 

داية احتوىماية ميتعدلي هذا اجال، و  ضدان سرية امعلومات ومن و  ال تتعلق أوا 
ها  :بي

ع إفشاء امعلومات لأشخاص الغر  نظام التشفر: الذي يعد وسيلة غايتها م
 امخول هم حق ااطاع عليها.

                                                           
ب 216 س المرجع الس   :ص ،ن
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ظام الرتوكوات هو نظام وات و نظام الرتوك ارية: ف دران ال يقوم على استخدام ا
ظام بتوثينظام اأافال و  ق معطيات حامل بطااات اائتدان امفاتيح حيث يقوم هذا ال

 ضدان سرية الوسائل.والتلقق من هوية اميتخدم و 
رد أدو  ارية: فهو  دران ال فذ اانرنيتأما نظام ا وتقوم  ات بييطة تعدل كد

ظيم حركة البيانات و  فابت ظام من مراابة أمظ على أمن الشبكة، و ا اط مكن هذا ال
ة من البيانات كاأوامر و  جب معي فيذها، ومكن القيام  التعليدات غر اميدوح ت

ة.  البيانات ي مصادر معي

 خاتمة
وانب  ا من تال هذ الدراسة امختصرة الإحاطة بكل ا اأساسية ي حاول

داية القانو  ديث نية للديتهلك امتعااد الكرونياموضوع ا ا ي البداية إ ا ، فتطرا
اء التعااد الإل داية امدنية للديتهلك أث ، كروي ي ميع جوانبها اأساسيةعن ا

تلد ائية و ل داية ا ية للديتهث بعد ذلك عن ا اء إبرام العقد الإلكرويالتق  ،لك أث
تجات و ال جعل ا نيتخلص ملة من اميت  اااراحات وهي: ت

تاجات:  ااست
داية اميتهلك امتعااد إلكروني يا.ا مدنيا و إارار وسائل  ائيا و تق  ج

ال سليم و  ب على امورد االتزام بضدان عدلياته مؤمن التجارية، مع توفر 
 ليائر معاماته الإلكرونية.

بغي استلضار ا يبة للديتهلك ي ل التعااد سواء بال لواجب ي ااستعام حول 
 أو امورد.
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فاظ على مصا اميتهلك.  بلورة ماية اانونية للديتهلك من أجل ا
رائم ال تقع على اميتهلك بشكل عام. تلف ا  معاابة جل التشريعات على 

صوصية ي العقد وجود الوسيط الإلكروي ي إبرام العقد من أهم مظاهر  ا
 الإلكروي.

 اااراحات:
داية سائر التصرفات امرمة عر اانرنيت. ن معلوماي يشكل أرضية   وضع تق

يات التلتية لإدارات و  احاكم امغربية بشكل يتداشى مع التطورات ديث الب
ال امعامات الإلكرونية. اصلة ي   ا

 دان العقود امرمة عن بعد.أطر متخصصة ي ميتكوين اضاة و 
قواهم ي عدلية التعااد الإلكروي وذلك بعقد ندوات  توعية اميتهلكن امغاربة 

ية وجهوية يؤطرها متخصصن.  وط
ضرورة استعدال اللغة اأم عر شبكة اانرنيت ح يتدكن اميتهلك من فهم ما 

 هو مقبل  على التعااد عليه.
و نظراها ي الدول اأوربية  ماية اميتهلك بامغرب ربط التعاون بن معيات

رات و التجارب.و   العربية من تال تبادل ا
 

 ول ه ىانته
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 ذ/ صا كرداي
 مفوض اضائي لدى احكدة اابتدائية بوادي الذهب

 

ل تكاية فكلل تنكةلهال ل لقضائي ل لالحا اعر لتقايل
لقانوي ل لللتعا لحو ل ي لتجا ل ني م ل مو لقضايليل

لموي ةل ل مغربي ل مهلم لبنل لشخصي  

م  مق

ــــــــــت ا      ــــــــــة الرابطــــــــــة بــــــــــن امدلكــــــــــة امغربيــــــــــة ودولــــــــــة الكوي ي  مواعــــــــــةوفــــــــــق ااتفااي
ة  10خ  1417رجــــــــــــــب  29 ، فقــــــــــــــد م ااتفــــــــــــــاق 1996دييــــــــــــــدر مــــــــــــــن ســــــــــــــ

دوعــــــــــة مــــــــــن الضــــــــــوابط الــــــــــ هــــــــــا تقــــــــــوم كلتــــــــــا الــــــــــدولتن مجدوعــــــــــة مــــــــــن  علــــــــــى 
 قيق التعاون ي اجالن القانوي والقضائي. إالتعامات ال هدف 
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صــــــــــــيص ااتفاايــــــــــــة علــــــــــــى أن        هــــــــــــا ناحــــــــــــظ ت وبــــــــــــالرجوع إ امــــــــــــادة اأو م
شــــــــــرات  كلتــــــــــا تظدــــــــــة علــــــــــى تبــــــــــادل امطبوعــــــــــات وال الــــــــــدولتن تلتزمــــــــــان بصــــــــــفة م

شـــــــــــــر  افـــــــــــــذة واجدوعـــــــــــــات الـــــــــــــ ت والبلـــــــــــــوث القانونيـــــــــــــة واجـــــــــــــات والقـــــــــــــوانن ال
ظيدــــــــــــــات  فيهــــــــــــــا اأحكــــــــــــــام القضــــــــــــــائية وكــــــــــــــذا تبــــــــــــــادل امعلومــــــــــــــات امتعلقــــــــــــــة بالت
القضـــــــــــــــائية وأســـــــــــــــاليب مارســـــــــــــــة العدـــــــــــــــل فيهدـــــــــــــــا وأيضـــــــــــــــا تبـــــــــــــــادل اميـــــــــــــــاعدات 

ـــــــــــرات ي ـــــــــــديث وســـــــــــائل عدـــــــــــل امؤسيـــــــــــات وا يـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل   اميـــــــــــادين التق
ـــــــــادل رجـــــــــال القضـــــــــاء  ـــــــــود وتب ـــــــــارة الوف ـــــــــى تشـــــــــجيع زي القضـــــــــائية والعدـــــــــل أيضـــــــــا عل

ظيم الدورات التدريبية ي هذا اجال. هدا وت  بي
ــــــــــب       جدوعــــــــــة مــــــــــن امقتضــــــــــيات  الإشــــــــــارةوأجــــــــــل دراســــــــــة هــــــــــذا اموضــــــــــوع 

ــــــــــ م ااتفــــــــــاق عليهــــــــــا م ــــــــــذكر والرابطــــــــــة أو امــــــــــواد ال ــــــــــة اليــــــــــالفة ال وجــــــــــب ااتفااي
 .بن امدلكة امغربية ودولة الكويت

عدد إ تقيـــــــــــــــــيد إ  اهوأجـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام بتفاصـــــــــــــــــيل هـــــــــــــــــذ الدراســـــــــــــــــة، ســـــــــــــــــ
ـــــــــــــة:  ـــــــــــــى الشـــــــــــــاكلة التالي ـــــــــــــان عل ـــــــــــــب اأول: مطلبـــــــــــــن، يأتي حـــــــــــــق التقاضـــــــــــــي امطل

فيــــــــــــــذ اأحكــــــــــــــام ة مــــــــــــــن اميــــــــــــــاعدة القضــــــــــــــائيةدوااســــــــــــــتفا ، امطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاي: ت
 .القضائية وفقا لاتفااية
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 ة من المساعدة القضائيةدحق التقاضي وااستفاالمطلب اأول: 

 وفق ااتفاقيةالفقرة اأولى: حق التقاضي 
يــــــــــأي تعــــــــــاون بــــــــــن الــــــــــدول ييــــــــــتلزم أن يكــــــــــون م إن      ا علــــــــــى مبــــــــــدأ امعاملــــــــــة ب

ـــــــــــازل  ـــــــــــة الت هدـــــــــــا اتفاايـــــــــــة معي بامثـــــــــــل والـــــــــــذي يفـــــــــــرض مـــــــــــن الـــــــــــدول الـــــــــــرابط بي
 واااراح، ما يعود بالفائدة لرعايا كل دولة على حدة.

أنـــــــــه مكـــــــــن لرعايـــــــــا كـــــــــل  باســـــــــتقراء     صيصـــــــــها علـــــــــى   ـــــــــا ت امـــــــــادة الثالثـــــــــة يتبـــــــــن ل
دولـــــــــــة علـــــــــــى حـــــــــــدة أي امدلكـــــــــــة امغربيـــــــــــة ودولـــــــــــة الكويـــــــــــت حـــــــــــق التقاضـــــــــــي أو 

هم مــــــــــ  اجــــــــــة  اأحيــــــــــو اللجــــــــــوء مرفــــــــــق القضــــــــــاء ااتضــــــــــاء حقــــــــــواهم ومصــــــــــا با
ـــــــــــة القانونيـــــــــــة والشـــــــــــروط لـــــــــــذلك، وهـــــــــــذا  داي فس ا امـــــــــــواطن  ىعلـــــــــــ امفروضـــــــــــةبـــــــــــ

يـــــــــــية البلـــــــــــد الـــــــــــذي عرضـــــــــــت علـــــــــــى اضـــــــــــاء تلـــــــــــك  دـــــــــــل ج اأصـــــــــــلي الـــــــــــذي 
 ى.الدعو 
ومــــــــــا ياحــــــــــظ أنــــــــــه ي نفــــــــــس امــــــــــادة م التطــــــــــرق مقتضــــــــــى معــــــــــن يتدثــــــــــل ي      

ـــــــــق مطالبـــــــــة الطـــــــــرف  ـــــــــت أي  اآتـــــــــرأنـــــــــه ا  بتقـــــــــدم أيـــــــــة كفالـــــــــة أو ضـــــــــدان 
ــــــــــل  معتــــــــــاد هــــــــــم  إاامــــــــــةتيــــــــــدية لكــــــــــوهم أجانــــــــــب أو لعــــــــــدم وجــــــــــود مــــــــــوطن أو 

أو تـــــــــــراب هـــــــــــذ الدولـــــــــــة، وتطبـــــــــــق أحكـــــــــــام هـــــــــــذ امـــــــــــادة موجـــــــــــب  إالـــــــــــيمعلـــــــــــى 
شــــــــــأة أو امــــــــــرتص هــــــــــا وفقــــــــــا للقــــــــــانون  اأشــــــــــخاصااتفاايــــــــــة علــــــــــى  ااعتباريــــــــــة ام

ظــــــــــام العــــــــــام ي أو تــــــــــراب أحــــــــــد الطــــــــــرفن بشــــــــــرط عــــــــــ إالــــــــــيمعلــــــــــى  الفتهــــــــــا ال دم 
  .هذ الدولة



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 169 

 الفقرة الثانية: ااستفادة من المساعدة القضائية

ــــــــــــى مق 5نصــــــــــــت امــــــــــــادة  ــــــــــــى إمكانيــــــــــــة ضــــــــــــى مهــــــــــــم يتدثــــــــــــل ي تعل ااتفــــــــــــاق عل
اصــــــــــة برعايــــــــــا هــــــــــذا الطــــــــــرف،  فس الشــــــــــروط ا التدتــــــــــع باميــــــــــاعدة القضــــــــــائية بــــــــــ

:من  7وتقدم طلبات امياعدة القضائية وفق امادة    ااتفااية كالتا
إمــــــــــــــــــا مباشــــــــــــــــــرة إ اليــــــــــــــــــلطة امختصــــــــــــــــــة بالبــــــــــــــــــث فيهــــــــــــــــــا ي الطــــــــــــــــــرف  -

ه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه.  امطلوب م

ة ي امادة العاشرة. -  إما بواسطة اليلطات امركزية امبي
ـــــــــــــــب يقـــــــــــــــيم  - صـــــــــــــــلي إذا كـــــــــــــــان الطال إمـــــــــــــــا بـــــــــــــــالطريق الدبلوماســـــــــــــــي أو الق

 فوق إاليم أو تراب دولة ثالثة.
مـــــــــــن ااتفاايـــــــــــة علـــــــــــى إعفـــــــــــاء طلبـــــــــــات اميـــــــــــاعدة  8واـــــــــــد أشـــــــــــارت امـــــــــــادة 

القضـــــــــــــائية أو تلقيهـــــــــــــا أو البـــــــــــــث فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن أيـــــــــــــة رســـــــــــــوم أو مصـــــــــــــاريف ويـــــــــــــتم 
 الفصل فيها بطريقة استعجالية.

فيذ اأحكام القضائية وفقا لاتفاقية  المطلب الثاني: ت
 مــــــــــــــن ااتفاايــــــــــــــة اليــــــــــــــالفة الــــــــــــــذكر والرابطــــــــــــــة بــــــــــــــن 30باســــــــــــــتقراء امــــــــــــــادة 

صيصــــــــــها علــــــــــى وجــــــــــوب اعــــــــــراف   امدلكــــــــــة امغربيــــــــــة ودولــــــــــة الكويــــــــــت، ناحــــــــــظ ت
 كل طرف باأحكام القضائية الصادرة من الطرف اآتر.

 
 



ل لباح لةل لقضائي ل لقانوني ل سا لل–ل ل ل لل–لع 2017ل–غش  

 

 170 

فيذها   الفقرة اأولى: مجال اأحكام القضائية وشروط ت
فذة  أوا: مجال اأحكام القضائية الم
شيء  قوة ا حائزة  تجارية وا ية وا مد مواد ا مقضي به_  في ا  ا

ائيييييييييييييييية فيييييييييييييييي ميييييييييييييييواد  ج م ا محيييييييييييييييا صيييييييييييييييادرة مييييييييييييييين ا قضيييييييييييييييائية ا يييييييييييييييام ا _  فيييييييييييييييي اأح
ية  مد دعاوى ا تعويض عن اإضرار في ا  ا

شخصيييييييييييية وخاصييييييييييية  صيييييييييييادرة أيضيييييييييييا فيييييييييييي ميييييييييييواد اأحيييييييييييوال ا قضيييييييييييائية ا يييييييييييام ا _ واأح
ة اأطفال فقة وحضا  ا

 ثانيا: شروط ااعتراف بالحكم القضائي أو القرار الوائي
فيــــــــــذ طبقــــــــــا لتشــــــــــريع الطــــــــــرف الــــــــــذي صــــــــــدر فيــــــــــهإذا كــــــــــان  كــــــــــم اــــــــــابا للت ، ا

 فيجب أن يتوفر على ملة من الشروط وهي:

تصــــــــــــة طبقـــــــــــا لقواعــــــــــــد  (1 كـــــــــــم صــــــــــــادرا مـــــــــــن ســــــــــــلطة اضـــــــــــائية  أن يكـــــــــــون ا
كــــــــــــم، أو صــــــــــــادرا مــــــــــــن  ااتتصــــــــــــاص امقــــــــــــررة ي الطــــــــــــرف الصــــــــــــادر فيــــــــــــه ا

تصة طبقا للدادة التالية من هذ   ااتفااية.سلطة اضائية تعتر 

صــــــــــــــوم اــــــــــــــد م اســــــــــــــتدعائهم اانونــــــــــــــا وحضــــــــــــــروا أو مثلــــــــــــــو  (2 أو  اأن يكــــــــــــــون ا
 اعتروا مثابة حاضرين.

ظام العام للدولة. (3 الف ال كم ما   أا يتضدن ا

ـــــــــة   (4 ي صـــــــــوم ي نفـــــــــس اموضـــــــــوع ومب ازعـــــــــة بـــــــــن نفـــــــــس ا ـــــــــاك م أا تكـــــــــون ه
 ، أي:على نفس الواائع

ه ااعراف. معروضة أمام جهة اضائية ي الطرف امطلوب - أ  م
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أو ســـــــــــــــبق أن صـــــــــــــــدر فيـــــــــــــــه حكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة اضـــــــــــــــائية ي الطـــــــــــــــرف  - ب
ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــروط الازمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة تتـــــــــــــــوافر في ـــــــــــــــة ثالث ـــــــــــــــه أو ي دول امطلـــــــــــــــوب م

ه.  لاعراف به ي الطرف امطلوب م
صــم امتديــك  34وباسـتقراء امــادة  ــب علـى ا صيصــها علــى أنـه  مـن ااتفاايــة ناحـظ ت

 :كم اضائي أن يقدم ما يلي

كم ميتوفية للشروط الازمة لرميتها.  (1  صورة من ا

رر آتر يقوم مقام الإعان أو التبليغ (2 كم أو أي   أصل وراة إعان ا

فيذ (3 كم غر اابل للطعن فيه وأنه اابل للت هة امختصة بأن ا  شهادة من ا

صــم الغائــب لللضــور معتدــدة مــن  (4 إذا ااتضــى اأمــر صــورة مــن وراــة اســتدعاء ا
هة   امختصة.ا

 خاتمة: 

دوعة من ااتفاايات ال هدف      مكن القول على أن امدلكة امغربية اد أبرمت 

ها ي اانفتاح عليها  دوعة من الدول، وهذا رغبة م للتعاون القضائي والقانوي مع 

د فيها امواطن امغري صعوبات للتأالم من  وكذا تدمة لرعاياها بدول أترى اد 

ه  احية القانونية وم بية ال ادرة هذا امواطن على حفظ حقواه والتقاضي ي دولة أج

ه.  ع
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واتفااية التعاون القضائي والقانوي بن امدلكة امغربية ودولة الكويت كانت ها     

صيصها على مبدأ التعامل بامثل وتكرييه بن الدول تدمة للرعايا،  ابيات كثرة ي ت ا

ال  اا مهدا هو  تبادل امعلومات القانونية، حيث نصت كل من بل ملت أيضا 

ق لليلطات القضائية ي كل من الطرفن أن تطلب  42و   41امادة  على أنه 

اص ها،  ظيم القضائي ا معلومات عن من الطرف اآتر متعلقة بالتشريع وكذا الت

 يكون ذلك بواسطة اليلطة امركزية.و 

 

 

 

 

 

ول ه   انتهى 
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 تقرير لتدريب

 ميداي
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دد اامي  ذ/ 
 باحث ي اانون اأسرة امغري وامقارن

لة الباحث للدراسات القانونية   والقضائيةمدير 
 

يبل لت يتقريرلحو لبسالمة لر بقسمليضاءل  

وان  :بع

لتنظمي ل لهي لبسا:ل لر ليسمليضاءل
لقضائي ل صاصا اخ  
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ه تعالى: يقول  

لْلكمل ل) هَ ل لفسر لو مْ موويمل لمهؤم سوهل (لل  

ل لي ،ل لتوب ل .ل105سو  

 

 

 

 

 

ل ل لبسال:مبح لر يسمليضاءل ل ئي لابت م  لتعريفلا

للهالللل لتنظمي ل لهي لبسال ئي لابت م لتعريفلا :ل ل لمطلبل

لتنظميلللل تهل هي صاصاتهل خ لبسال لر لتعريفلبقسمليضاءل لثاي:ل لمطلبل

يرل لتقا لثاي:ل ل مصاحبلللتقريرمبح ملحكل يبل لللت  ليومة

لمهللللل مهت يبل ليويلللت لتقريرل :ل ل ىلل15مطلبل ل2017مايولل26 

لثاي:لملحكلمصاحبلللتقريرلللل   مطلبل

ل

ل

ل لتقريرخط  
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ل

ل

ل

: ل ل لمبح

ل لر يسمليضاءل ل ئي لابت م لتعريفلا
لتنظمي هيالهال لبسال

قيم هذا امبلث  إ مطلبن، نتطرق ي )امطلب اأول( إ التعريف باحكدة س
ديث بعدها ي )امطلب الثاي( إ  ظيدية، على أن نرجئ ا اابتدائية بيا وهياكلها الت

ظيدية واتتصاصاته القضائية.  التعريف بقيم اضاء اأسرة بيا وهياكله الت

ل
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ظيمية لهاالمطلب اأول: التعريف بالمحكمة اابتدائية ب  سا والهيكلة الت

صص الفقرة اأو للتعريف باحكدة اابتدائية بيا،  قيم هذا امطلب إ فقرتن،  س
ظيدية واتتصاصات امخولة ها ي الفقرة الثانية. اول اهيكلة الت  على أن نتطرق بعدها لت

 الفقرة اأولى: التعريف بالمحكمة اابتدائية بسا

احدد  1974يوليوز  15بتاريخ  1.74.338الشريف مثابة اانون رام نظم الظهر 
ظيم القضائي للددلكة ي فصله الثاي احاكم اابتدائية.)غر  مقتضى الظهر  -الفقرة الثانية–للت

 -(1993سبتدر  10) 1414من ربيع اأول  22صادر ي  1-93-205الشريف رام 
 30صادر ي  1-98-118مقتضى ظهر شريف رام  -انيةالفقرة الث -وغر –امادة اأو 

فيذ القانون رام 1998سبتدر  22) 1419من مادى اأو   -مادة فريدة– 6-98( بت
جة  12صادر ي  1-04-24وغر ومم مقتضى الظهر الشريف رام   1424من ذي ا

 (.2004فراير 3)

تدائية اليبعن ال تتوفر عليها امدلكة فاحكدة اابتدائية بيا هي من ضدن احاكم ااب
ص على  ظيم القضائي الذي ت د اأول من امادة اأو من ظهر الت طبقا لإحالة الثالثة على الب

ديد عدد احاكم اابتدائية ي سبعن ) كدة طبقا للدادة اأو من امرسوم 70أنه :" م   )
(، بتغير وتتديم 2011أكتوبر  3) 1432ذي القعدة  5الصادر ي  2.11.492رام 

( 1974يوليو  16) 1394من مادى اآترة  25الصادر ي  2.74.498امرسوم رام 
من مادى اآترة  24بتاريخ  1.74.338تطبيقا للظهر الشريف امعتر مثابة اانون رام 

ريدة الرمي1974يوليو  15) 1394 ظيم القضائي للددلكة؛ ا  5983ة عدد ( امتعلق بالت
، وم تعين مقارها كدا هو مبن 4897(، ص 2011أكتوبر  3) 1432ذو القعدة  5بتاريخ 

يطرة، سيدي ااسم، سيدي سليدان، سوق  دييات، الرماي، الق : )الرباط، مارة، سا، ا بعد
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(، احددية، الزجرية -ااجتداعية -امدنية -أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء)احاكم اابتدائية:
ور، فاس، تاونات، صفرو، بومان، تازة، جرسيف، مراكش،  ديدة، سيدي ب يليدان، ا ب
اس،  ة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مك تانوت، العة اليراغ إم

يفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلديم، تيزنيت، ط اطا، آزرو، ت
جة، أصيلة، العرائش، القصر الكبر، تطوان،  -أسا الزاك، العيون، اليدارة، وادي الذهب، ط

، أزيال، تريبكة،  شفشاون، سطات، برشيد، بن امد، ب مال، اصبة تادلة، الفقيه بن صا
ييدة". اضور، ا عد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، ال  وادي زم، أي ا

اف بالرباط، ويوجد مقرها فاحكدة اابتدا ئية بيا تاضعة ي نفوذها الراي حكدة ااستئ
ة سا.  ي حي اليام مدي

 صورة توثق لواجهة احكدة اابتدائية بيا:
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ظيمية للمحكمة اابتدائية بسا واختصاصاتها:  الفقرة الثانية: الهيكلة الت

ظيدية  تطرق ي هذ الفقرة إ اهيكلة الت تقل لللديث س للدلكدة اابتدائية بيا، م ن
 بعدها عن ااتتصاصات ال تع ها هذ احكدة.

 

 

 

ظيدية متدثلة ي:  تتكون احكدة اابتدائية بيا من هيكلة ت

  رئيس احكدة، ونواب الرئيس، واضاة؛

  عدة نواب؛نيابة عامة تتكون من وكيل للدلك، ونائب أو 

  كتابة الضبط؛

يابة العام،  كتابة ال

ظر فيها إ أايام اأسرة وأايام  تص بال يب نوعية القضايا ال  مكن تقييم هذ احاكم 
ارية وعقارية واجتداعية وزجرية  .اضاء القرب وغرف مدنية، وغرف 

ظر أايام اضاء اأسرة ي اضايا اأحوال الشخصية وامراث وا الة امدنية وشؤون التوثيق ت
 .والقاصرين والكفالة وكل ما له عااة برعاية وماية اأسرة

كم ي كل القضايا امعروضة على احكدة كيفدا كان نوعها  مكن لكل غرفة أن تبلث و
اء ما يتعلق بأايام اأسرة. كدا مكن تكليف ااض أو أكثر من اضاة هذ احاكم مزاولة  باستث

دد بقرار لوزير العدل مهامهم  .بصفة اارة ي أماكن توجد داتل نفوذها و

 

ظيم:  فيما يخص الهيكلة الت
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ظيمية للمحكمة اابتدائية بسا:  خطاطة عن الهيكلة الت
 

 

 

اص اب ال ال  

 

  

  

 

الرئيس  

 

  

 

 

اب الضبط  ك

 

  

 
 

 

 

 

اص اب ال ال  

 

  

 

 

ا ع  شعب ااس

 

  

  

 

 

حقيق  شعب اأحدا  ال

 

  

 

 

الصند  

 

  

  

  
  

 

 

ي ا دبير اا  شعب ال

 

  

 

 

 شعب ااكري

 

  

  

  
  

 

 

نحي دني  ال برا ال  شعب ال

 

  

 

 

ي ا ل ال  شعب الس

 

  

  

  
  

 

 

بس سرا ي  ال نحي العا  شعب ال

 

  

 

 

قا بس اع نحي ت  شعب ال

 

  

  

  
  

 

 

 شعب حوا الشغل  العقا

 

  

 

 

 شعب نزاعا الشغل

 

  

  

  
  

 

 

لي  سؤ نوع  ال دني ال شعب ال
قصيري ال  

 

  

 

 

دني ا ال ي اأح يغ  تن ب  شعب ال

 

  

  

  
  

 

 

ا ا دعاءا  اإن يغ ااس شعب تب  

 

  

 

 

اب الضبط  اأعوا  نسيق بين ك ال
القضائيين  

 

  

  

  
  

 

 

 شعب الطعو

 

  

 

 

ي الزجري ن  شعب ال

 

  

  

  
  

 

 

 شعب الطعو

 

  

 

 

اتف طبوعا  ال صوير  ال آل ال  

 

  

  

  
  

 

 

ا  ال شعب حوا  جنح السير  م
السير  

 

  

 

 

نحي يغ ال ب  شعب ال
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اد  ص القانون صراحة على إس ظر ي ميع القضايا مام ي تص احاكم اابتدائية بال
 .ااتتصاص حكدة أترى

ائية  ويعتر هذا ااتتصاص اتتصاصا عاما متد ليشدل كل القضايا امدنية والعقارية وا
باأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا ي وااجتداعية. وتدتل كل اميائل امرتبطة 

ن اميلدن أو الإسرائيلين أو اأجانب  .اتتصاص احاكم اابتدائية سواء تعلق اأمر بامواط

تص احاكم اابتدائية ي القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق  و
اف طبقا للشروط احددة ي اانوي ام د ااستئ اصة ع صوص ا ائية أو ال يطرة امدنية وا

 اااتضاء.

ظر إ غاية  تص احاكم اابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بال          20ي القضايا امدنية 
كدها  اف ي الطلبات ال تتجاوز هذا امبلغ. على أنه مكن  ألف درهم مع حفظ حق ااستئ

كدة  ازع أن يكون موضوع نقض أمام  قض، وتبت احكدة فقط ابتدائيا إذا كان القدر امت ال
 .عليه يفوق هذا القدر

ضعون ي أحواهم الشخصية إ اواعد اأحوال  در الإشارة إ أن اليهود امغاربة  و
وع من القضايا. ظر ي هذا ال  الشخصية العرية امغربية. ويتو اضاة عريون باحاكم ال

لثاي لتنظميمطلبل تهل هي صاصاتهل خ لبسال لر لتعريفلبقسمليضاءل ل:ل

لتعريفلبقسمليضاءل ل لع ي ىللل ل ل لكقر ىلفقرتن،لخصصل مطلبل  ل س نقسملهل
. لثاني ل لكقر ليل لتنظمي تهل هي صاصاتهل هالاخ لبع ي لنرجئل لأ لبسا،لع للر

 فيما يخص ااختصاصات: 
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لتعريفلبقسمليضاءل ى:ل ل ل لبسالكقر للر

لمهل ء بت ل ج لالت ها ح ل  لم ئي لابت ا لا لمرتبط ا ل لر ل ليضاء لأيسا لتعتر ليء لل يبم ل ا أ
ل لل2001س ن لس ن لتعهمها يرل2004ليم ل2004)فر لبشؤ ليعى ل لر ل ن لم لبقانو لعهم ل نطا ل لمظ )

،لمعوض لللفر لشخصي ل لحو لطكمل ل للر لمعهوالبهليبملهل لا ل لشخصي ل لحو ل البلكليانو
خ  .لتا

ل لس ن لتأسس ين م ل لبنكس لابريم لي لي لمقره لائه ل لبسا لر ل ليضاء ل2004فقسم خو ل لبع لأ ،
،ل ئي بت ل م ل ها لبع لر ليسمليضاءل لفها لأسس لي ل لبناي ل لان ك ل ليبم لتنكةل،لحة ل لحز لر ل ن م
لليصبحل م مللهلهل لق مقرل لفالخصصل لسا لحيل ئي بت ل لللهحم لبناي لملتشية لر ل ن لم لص بع

. لر لمقرللقسمليضاءل

لسا ين ،لم لهلحيلابريم لعب لمهلمستشكىلموا لالقر لر لتوثكلمقرليسمليضاءل ل.صو
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لبساليعترلمهلمهلأيسا لر لفقسمليضاءل ي لع ل لقر ىلجانبليسمليضاءل لبسال  ئي لابت م ل
ئي لابت م ل ئيس ل ما ل للها، ي ا  ل لسلط ل ى ل  لتنظمه لي لخضظ لحة ، لغر ل ليسملل217مه سلطتهلع

لجهيظلممواته. لر ليضاءل

ءلي لسو ئي لابت م لبسالائباللرئيسل لر ئيسليسمليضاءل .ليعترل لاس تعجالي ل لوائي ل للمو

شعبه ل لر للقسمليضاءل لتنظمي ل لهي :ل لثاني ل للكقر

لطريكل لعه لبسا لر ل ليضاء للقسم لتنظمي ل لللهي لتطر ل لكقر ل لهله لي ا س ن
ها: مكصةلتبعالمالس يأيلبع ل طاطا لمهل ي للع

لل- لع ل لمهل ا  لهريل ل لبسا:لت لر لصواللقسمليضاءل

ل 

 

                                                           
217

 يتقلد منصب رئيس المحكمة اابتدائية بسا السيد عمر نحل. - 

 المحكم اابتدائي بسا

ط لرب ف ب  محكم ااستئن

زارة العدل   

ء الأسرة بسا  قس قض
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ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ء الأسرة  قس قض

س في شخص  الرئ
ب  ح كت رئيس مص

 الضبط

م ب الع ب الني  كت

م في  ب الع الني
كيل  ئ  شخص ن

 الم 

ص  ب الخ الكت
لضبط  ب

للقسمل لرئيس لتؤصملللشعبل خطاط
لر  يضاءل
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ل لكتاب ئيسلمصل ل لس ي بل لممثةليللمم ئيس ي ل لهي لبسالع لر يشهمليسمليضاءل
ل اب لم ل مك ل كيم ل لائب لس ي ل ب لمم كل ل لبه، اص ل اب لم ل ى ل  لاا ضاف لبه،للضبط اص

. لحا ل يضا ل لعام ل لنياب ل ىليضا ل  لاا ضاف

لبسا: لر لضبطلبقسمليضاءل ل لكتاب ليليشهملعلهالجوا لشعبل ليبنلميظل لج

ل
ل

ل 1
لاس تقبا  شعب

ل معلوما لمهل ي لع مل تق مل ترش ي متقاضنل ل س تقبا ليمل لشعب يلهلهل
للهال لشعب .هم...فهلهل لخر لشعبل ثيكلجهيظل ل  تبا

لتكل لصن 2 لأ لقضائي ل لللرسو اضع ءل لسو م ل لأما ج لر لقضاال حلميظل فةهليملف
لمها.  معكا

ل 3 مساع ل شعب
 اجاعي

لبنل ل ل صا لقارل  ل لمكاةل ل ضان للعملأمهال خمليليضاالع تت
. ... 

لطا 4 ل لعي. شعب ل اتكايلأ ل مهكلأ ل لرجعيلأ ءل لسو لطلق ل  خصلأنو

اةلل 5 ل شعب
ني  م

لامل صا ل  كل ل لوفا ل لوا لقضاالمهالتسجيمل لمهل ي لع ل س تشهمل
لوا لنقمل كل تغيرهل  لشخيل

ل 6 لشؤ شعب
 اجر

ل ي لع ل س لختصلب لشعب فعه.هلهل جرل ل يقا لقضااللعملأمهال   مهل

لمكاة 7 ل ىلككاةلطكمل شعب ل لالمكاة،ل اص لقضاال لنوعنلمهل س لختصلب لشعب هلهل
لككاةلطكملغرلههم. لثاني  ههمل

ل 8 ل شعب
 لقار

ل ما لعليهليل منصو لقانويل ل لرش لسهل ل لالز لشعب ل209ختصلهلهل
. لر ل ن  مهلم

لتطليك 9 ل ل شعب لغيب ل لشقا أسهال ل ع ل لتطليقا لمهل لكثر لأنو س لب لشعب ختصلهلهل
. .... نكا ا  ل ع ل  لر

لنكق 10 ل ديه. شعب لو ل لنكق أخر لبناءل ل لملنكق ج لز ل يلنكق لقضاال لمهل لأنو  تشهملثا

ت ص  الرق اس الشعب أه اختص
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لز 11 ل ل شعب لتعا يهلطبقالللا ش ل ا ليملبنلأش ل لعا ل لز ل لشعب مهلل209هلهل
. ن  م

لضابطل 12 شعب
ل ني م اةل

 لتوثيك

ل ليلطر لطا ل لأ لز ل لبياا ضاف لقضاالمهال  لمهل ي لالع لشعب ختصلهلهل
لزل ل ىلترتيبلعقو ل  لاا ضاف جة لز ل لثبو كل لشخص،ل ل ا عهالمل ي ل 

لها. متعلق ل  املكا

لتبليعل 13 ل شعب
ل ا اب لتنكةلل

 لقضائي

ل كل تنكةلهال للحاهال لقضائي ل لحا ل عاء لبتبليعلاس ت لشعب هملهلهل
. لقضائي ل ا اب ل لملكا  س

لعهو 14 ل يسمل ش يف(لحة ل ل) لهائي لبصك موم ل ملكا ليتضههلميظل هملبتسلملنس
. لتنكةلي ل لتبليغي ل ي لعا ل لنس لمالفهال  لحا

لضبط 15 بل ل مم لسا لتقريبل لطلبا كل لوائك،ل ل لخصو لو ل هملالصا
. ... لصا ل لو ل ا اا  تسجيمل

ل 16 لز ل شعب
 تلط

ليملبنل ل لالز لشعب لهملهلهل لأطر لأ أجوبي لمغريل أجويلأ ل مغربي
 أجانب.

ل 17 لحو ل شعب
 لشخصي

لصةل ل لحا لتلييمل ل جة لز ل لقضاالمهالثبو لمهل ي لع ل لشعب لهلهل تعا
ل لعقو بطا ل جة لز ل للبي لرجو ل مكقو ل موي لنسبل ل ثبو لرمل

. ...  لز

لتع 18 ل لها.هملهلهل شعب اص ل ملكا ل س ل لالتع ل ل لبتتبظلطلبا  لشعب

لع 19 بل . مم ... لوصي ل لطا ل لز ءل لسو لي لع ل لشها  يملمهلخاهلحريرل

لنسا 20 بل للطالبها. مم لي لع ل لشها ل لنس س تخر بليمل مم ل  يلهل

لع 21 ليمل لسجمل لشعب ليلهلهل يملتسلمهالبع للطالبهال لي لع ل لسجا ل ع لل48  لع ساع
ليسمهليلسا. لا  ليمللطالبهل 
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ل
ل

 

 

لثاي: ل لمبح

مصاحبلل ملحكل يبل لللت ليومة يرل لتقا
لللتقرير

ل لأ يب،لع ليويلللت لتقريرل ل لا بر ل مطلبل ىلمطلبن،لخصصل ل  مبح ل لتقس ملهل ا س ن
. لنرفكلبهلتقريرالهل تلك ل لثايلملحكليتضههلمعلوما مطلبل هليل لبع لن

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لبنل مهت يل مي يبل ليويلللت لتقريرل :ل ل لل26لل15مطلبل ل2017ما

ه: يبلتبعالمالس يأيلبع ليويلللت لتقريرل ل مطلبلس نر ل ليلهل

ل

 

ل لساع ل لما لل8:45ي ين لم لابريم لي لي لمقره لائه ل لبسا لر ل ليضاء لبقسم لتحق ل صباحا
لسأليلعهل هالمبار لقسم،لبع ئيسل لائبل ا لك ل لعب لللس ي ا لاالت اص لوائكل ل سا،لسله

مل بل مم ىل لحيلملصاحبيل  موضو عهل8خصيل لتطليكلجهيظلأنو ل لبشعب حبلا ل لأ البع
بل لامم ا لالت ،لبع يعلهيلل8يلحكا ل ليلليليهضلبأمر لم لس ي ل ا لك ل لعب لس ي ىل أ

ل لشعب ل لهله لي لعليه لتعرف لما لفأ ، لبكر لبه لقةا ل له لز ل لما هو ل لشعب ل لهله لي ي ليكة لي لما ل
لم لس ي ل ر لا  لعلها لالعهم لم لحة ، لبياا ل لياع لمهلهو ي لع ل لع لتتوفر لر ل لفهله ،

ل ل مو ليتق يه ل امو ل لللسا لمها ملكا ل لمه ي لللع لمعلوما لاس تخر لم لحة ، لتبويبا
خل لبتا ا ل ء لسو لحقهم، لي ل لسي ل ء ا جر ل ى ل  متقاضن ل لمه ي لع ل ش لأ لكا لها، بطلب

كل ل مرفوع ل م عا ل لمصر لأ ليلللسا لينظر ل لقاي ل لبه لقةا ل لعلهم ليتعن ل ء ا جر
 يضيهم.ل

ل لل مرفوع ل دعا لتسجملفةهل لتطليكل ل للشعب لعا لسجمل ل لع لم لس تا كالأطلعيل
ل مليشهملع هول غايهلل500هة،ل خل  ا تاحهل ف خل ا ل م ل لترتيبةالحهملبياا لمرم صك

ل لع ليشهم لج لع يتوفر ل لل10مه، : لتا ل لنحو ل لع لمعنون ل1خاا لرتيي، ل لرم ل خل2( (لا
ل ل3لتسجيم، كيه، ل عي م ل م ل ل4( كيه، ل لعليه عى م ل م ل ل5( ، دعو ل لموضو لقايل6( ل م ل )

،ل7معن،ل لجلس خلأ ك،ل8(لا خل ك،ل9(لا ل .10(لموطو ل(لماحظا

ل

ل

 2017مايولل15اثننل
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لرلل لبقسمليضاءل لعا لسجمل ل ا لصك للح  مو

لرمل
 لرتيي

خل ا
 لتسجيم

ل عيلأ م
 كيه

عىل م
 عليه

ل موضو
 دعو

مل
لقايل

 معن

خل ا
ل أ

 جلس

خل ا
 ك

ك ل  ماحظا موطو

          

ل

ل لمسائم لحو لمعلوما ل لي ها لقضاالبع ل بعض ل ، لرئيس ي ل لقسم ل لأهز ليبيم لمه ع
حلأكرلمهل لبك هالم بع ،ل لتطليك... ل لنكق لقسملمهليبيمل ليل لكثر ليلتر ل ملكالل30وهري

لصيل لطلبل ليلصلبل دعو ل لمعلوما با لاي لأيو ،لحة لللتع لملكا ثاث ل للتطليكلللشقا
ل ملف ل ه ل لي لأمها م ل لصن لطر لمه لعلينا لأحةم ل لضبط، ل لكتاب لطر لمه و مك

ليل ل معلوما لأمل تتج ،ل لحو فلحسبل م ل لأ مقر تعييوهلللقايل لرئيسلهل ل لس ي لتويةظل بع
ت ف ل خ لا لم لرعي ما ل لتمو لي ل لقضي ل لنو لم م ل م ل لي و مك ل ملف ل ه ل لي لأمها ا

لمهل لفرغ لأ بع ل ، ي لب لح لأ لجب ل لسمهم م ل أخر ل اؤم ل لطر ل أساء ل دعو
ل لرئيس.ل16:00كليلما لائبل لس ي يظل لتو لقسملبع ل  غا

 

 

ل لساع ل لي لالقسم ليلل8:45لتحق لأ ، ل لخصص ل ب مم ل لنكس لي صباحا،جلس
مل بل لتطليكل8مم ل لبشعب لا لكتاب لمهلطر وح مك ل ملكا لهاليلتسجيمل لم لهه ،لفأ

ل لمه لأكر ل ل لحة ، لللتع لعا ل لسجم ل كل ل لللتطليك لعا ل لسجم ل لي لللتطليكلل15لضبط ملكا
. صصللللنو لسجمل ليل لالتع لخاص لملكا ثا ل  للشقا

 2017مايولل16لثااءل
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معلوماي ل لنظا ل لي لااش تغا لقةا ل ى ل  لتكرغ ها لبعضلبع لعه لبح ل لطريك لعه لللهحم
ل لع لير لقايل لعهال مبحو ل معلوما مهلمهل متقاضن،ل امنل للطالبهالمهل معلوما
ل لسا ليليتكضملهال لوائكل لبعضل لتأشرلع ل كل ،ل لقضي ليهل ل  لمالأل لمعرف كل ملف،ل ليل لب

. لامو

للطلبا لأس تجيب لكن ها لبع لمعلوما لع لأطلعهم لحة لنساء، ل لرجا ل لمه متقاضن ل
ل لنس لطالي متقاضن ل لخصوصا لطلباهم، لفها لس تلى لي ل لشعب ل ى ل  م ترش ي ل م، عا لب خاص
ليل تهل ا ل لضبطلبع ل ئيسلكتاب لأخريل ي ،ل لتنكةل... لطاليل كل ليلحقهم،ل لصا ل لحا

له ل  يلبأنهليس ن .مم أمريلااس مر لبهل لأيو لنوهلالعهمل ي لعلهي،ل ل يلمس تو لامالتو

مالتلقةهالمهل لتطليكلبع ل عا لب متعلق ل ملكا لمهل ي لع حل لبك لم ليصر لم ل لفر بع
مضهن لوائكل ل لع طلع ل دعا للهلهل تاحة لاف مقاا ل ء لبقر لم ،لحة ي لف هلهلللس تا

لوائك. لمهلهلهل ي لع ل ليلشاب ل وهري ل ي ما لخطاءل لمهل ي لللع تنه ،ل لملكا

ل ح لبك لم ك ل لطلبلل15بع ل لي مضهن ل معلوما ل بس لأي لحة ، لللشقا لللتطليك ملكا
له لمه لفرغ ما ل ، م ل لصن لطر لمه و مك ل ملف ل ه ل لي لأمها للي لملكا للل لهللصي

لحسبل ك ل لالتطليك ا ل لعا ل لسجم ل لي حها لبك لم لي ل ملكا ل لبتسجيم ا لاني لم مهه
ل لقسمليلما ل لغا مهه لهلهل مالأهي لمساء.ل16:00لرتيب،ل

ل

ل

ل لما لي لالقسم ليل8:45لتحق لائه ل لي ا ل ب مم ل ى ل  لتوه لمبار لصباحا، لشعب
برل لبت معنو ل لع ل للو لعا لسجمل ل لع لاطا لم لس تا ل هلترتيبا،ليا تب ل لأ لتطليك،لفبع

لبتحهيهلمهلمويعها. ماليا لبع ني م للقضاال

بعاءل  2017مايولل17ل
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يل لو ل لعا لسجمل ل ى يل  ا لمر لسجمل ل ليلهل مضهن ل معلوما لنقمل لهه ل  لأس ن حة
لتطلل ل لبشعب لا ليضائي لأحا لموطو بع يلحريرلأ ل لمي ليل لغاي لهه ل  كلأس ن ل يك،لبع

ل لمعنون ثيق ل لي ها أ ل ك ل لأصم لي لها اص ل معلوما ل بس لأي لحة ، لللشقا لالتطليك خاص
. لس لمحرل

ل ملكا بعضل لالتطليك،ل ا ل ليويلللجلسا لسجمل ل لاطاعيلع هاليا لببعضلبع اص
ل ا ل ني م لقضاال برل لبرامجلت لاطاعيلع م هولتقيليل ل لأم لس تا ل هاليا ،لبع دعا
،ل ني لمر ل ب لمهلبو عا لل وح مك ل ملكا ل لبتسجيملمعلوما لعلهيلكيفلأيو ،لحة لع ل بو

لتسجيم، ل ليليملهالهل ل طو لميظل لأطلعيلع للكل أمريلأ ل لملكا ىلثاث ل  كلي ل بع
ل لاملكا هب ل ها بع ل ، لبنجا لبه لم ل لمر ل هو ل اها، ل  لعلهي لي ل لمةكة ل فك ل لبتسجيلها أيو
لحهمل لأخر لملكا لس بع ا مسؤ ل ح سلهتيل  ،ل عهالهنا أ ل م ل ىلصن ل  ل ليل

ليبيم لمه لقضاا ل لمه ي لع ل لطياها لهاللي لأ للي ... ني م ل اة ل لتطليك ل جة لز ل ثبو ل لتع
ل لج لبطيئ لأصبح ني لالمر ب لبو ل لأ م ل لبه لم ل لمر ل هو ل ي، لالمر لنظا ل لنكس ي
لمرلال ل لبطءلأ ل هلهلعهلسببلهل لسؤ لبع لم لس تا أخريل امس،ل لللهلفل صل ل لأ مجر

ل أ ل لتقويا.يع ليمو

لبتضهنلأكرلمهل لعهملهل ل ليو لل10خم ه لالتطليكليل اص ل عو لل تاحة ف ل ملكا
ليضاءل ليسم يس ل لائب لألتقي لأ ليبم للها، صص ل م ل لضبط ل لكتاب لطر لمه وح مك ل ملكا

ل لصن لمه لتسلهها لي ل لس بع ل ملكا ل لمأ لعه لسألي لحة به، لمم لي للر لممو هم ل م
ل لر ل لي لمشال للوجو لنظر لنس ي لبنجا لم لي لمر ل لأ للجةبه ني لالمر لر ل لي لتسجيلها مه

ل لما لي لقسم ل لغا و ل لهل بع ل ، لحةا ل لبعض لي ليعرها ل لبطء ل لي لأساسا ل16:00تمثم
لمساء.

ل

ل
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ل

ل

بظلمه لر ل ليو لليل لساع ل لالقسمليلما لتحق ل العا يب،ل لت ل ل8:45أا لتحق ل مبار ،ل
ليل لمهها لحاسوبه لع لعاككا لم لس تا ل ج ل لهنا لتطليك، ل لشعب لي ل لخصص ل ب امم

ل لمةكة ،لمهليبيمل لج ليم ىلجانبهلفأعطايلمعلوما ل  ،لجلس لالو اص ل معلوماتي ل ليللر
لملفليبمل ليليقطعهالأ ل لهام ل طو خريلا يبلليليوصفلالناح،لكلكل لت لمرلهال جبلأ
لقضاء،ل ل ى ل  م عا ل للرفظ متقاضن ل لأغلب ليتبعها لي ل طو ل لعه ل لح كل ل ، لجاهز ليصبح

ا لش ل شا ل  ليم هنا ل لاس تقبا لشعب لع ا لأ مصل ل لأحا لمر للحة وهري ل امسائم
ل يؤ هل عو لفةهل لليليو م ل ىلصن متقايل  هاليلجأل بع ،ل دعو هاللرفظل ع ليلجبل 
ل لأ مقر ل لقاي ل تعين ل للتويةعه لالرئيس اص ل اب لم ل ى ل  ملف ل ليرفظ لم ، لقضائي ل يف مصا ل علها

ضاء. فلحسبلاي لم

ل لم لس تا لكالأخريل أ ل يبليليسملاس تقبا لت لمهل لأييلفر كلكلأنهليتعنلعيلأ
،ل لمر ل فا ا  ل لفها بن مم ل لهليه لل ، لصن ل ب لمم لي لأخر لفر لأيي لأ كل ل ك، ل ع
لللسجمل معلوماتي ل لر ل لي مضهن ل معلوما ل لنقم لهه ل  لأس ن لبينوا ل ل و ل لهل فبع

ل ليسملا ئيس ل لائب لس ي ل لجاء لمر ل لمه لفرغ ما بع ل ي، لو ل لعا ل لسجم ل لي لع ل بو
ل لي لي أعطاي ل لمهلل12لقضاء لأنهىي ما بع ل ي لالمر لسجم ل لي ها لأ لأ لمي طلب ل ملكا

لبتصحيحلبعضل لم لس تا هالمنالأال ،لبع لبهلبنجا لم لمرل هول ليه،ل هال  لخطاءللمرلأعي
كل ل بع ،ل دعا لفةهلبعضل ل ل لرتيبل يلخصوصاليل لو ل لعا لسجمل ل ليلشاب ل ي ما
لمهل معلوما ل بس لأي لحة ي، لو ل لعا ل لسجم ل لي مرفوع ل دعا ل لبعض لتسجيم لهه ل  أس ن

ل لمعلوما لمه أتأك ل ي، لو ل لعا ل لسجم ل لي لها أ ل ي لالمر لعا ل للسجم م ل ملكا ل بعض
لحها
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ل لبشعب ا لالت لأ لأني أخرته ل لضبط ل لكتاب ئيس ل ب لمم لصو لتوه ك ل بع
ل لما لي لقسم ل لغا ها بع ل ، لهل لطلي لع لير للي لصبا ل لي ليه ل  لأي لأ أخري ل ، اس تقبا

لمساء.لل16:00

ل

لل ل لما لي العا ل لالقسم للتحق لضبطلل8:45ساع ل لكتاب ئيس ل لبنائب لتقة ل لصباحا، يةق
ل لهنا ، لتر لب لنكلته ل لمر ل هو ل ، لاس تقبا ب لمم لألتحك لأ أخري ل ا لك ل لعب لس ي
لرحةبلمهاليل ل ،لحة ش ي ل لس تا ىلجانبل ل  لشعب ليلتش تغمليلهلهل ل ش ي ل لالس تا لتقة

للن لس بك لأننا م ل لحا لا لياع لعه لعبا لاس تقبا ب لمم لتطليك، ل لشعب لي لما ليوما لتقةنا ل أ ل ا
للعمل لتجهز ل لمه موع ل م ل لانتظا متقاضن ل لعلها لجلس ي كر ل لماتب لثاث لتتضهه سع

. ... يب لمر امر ل ا نل ل لأمهالجر

ل مصل ل لبأحا ليعج لاس تقبا ب لمم ج ل ا لالت للجمللفبع م لأ ظر ين
ل شا لا  لتقو ش ي ل لس تا ل لحة لكاضلن، ل يه لس تا ل لطر لمه لتوجةه ل شا ا  ل لع صو
لبعهلهال لتقو لفهىي ، فا ا  ل للجم لها ل  لأنص أا ل هم لمأ لفها لس تقى لي ل لشعب ل ى ل  ا لش

لصعوا لحةا ليلبعضل ملأهالج ياهال ل لالتكا للابتسام ا هالللش شا للتوصيمل  كبر
ل لأ لتع ل لطالي ء لسو لمصلحته، ى ل  لمصل ل لل لترش لفهىي ، لاستةعا صعوب ل لللمة نظر
رل لأخ لكن لحة لتساؤا ل لبعض لعه ا جاب ل لع لأعيها كن ل لشاا ل فعي ل لأ لتطليك

ل للاهالحافز ان يل شا لتنوهلا  لمالان كثر ل .معلوما مزي مل لللتق

ل تبا ل للها لشعب ل لفهله ، لاس تقبا ليسم لعه لجوهري لمعلوما ش ي ل لس تا ل لأخرتي ي
ل لي لتطأه ب لمم لأ لي لحة ، لر ل ليضاء ليسم لعلها ليشهم لي ل لخر ل لشعب ل لبل ثيك

ل ل ل ليو لمعناليل ءلتمر جر لعملأمل  لقضاء،ل ل لا غبليلطر لر لهولمتقايل لشعب مهلهلهل
ل لجوبي ل نس ي ل لع صو ل للغر لع ل لسجم ل لمه للنس لش با ل طنن مو ل لمه ي لع ل مطالب
لللقسم،ل لتنظمي ل لهي ل لع لكاضة ل لس تا ل لأطلعتي لكا ملي، ل د ل لمبا يا ج ل لله كل

ل  2017لمايول19مع
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لشعب لي لمر ل لحقةق لي ، لح لع لشعب لل لمهه لمظللأخرتي موظف ل حتك ل ليلتقي اس تقبا
هم. لبهليلأيو لماليبوحو هملمهلخا ىلشا يس مظل  همل لأحو لع يطلظلعهلير لمتقايل

للطالبها،ل لادعا اص ل مهه ل معلوما ل م لتق لي لاس تقبا ليسم لها ل ص ل حة
لم لمأ لع مصل ل ل لطا لصا ل لحا لمهليبلهم،ل مرفوع ل دعا ليهل ل  لمالأل كل لكاهم،ل

لبعضل لهنا لأ ل لأك لس تا ل لأ ا ل  للطالبها، مقام ل ء ا جر ل لمه لنس تسلم ل لحقهم، ي
لال متقاضن ل لبعض لكو لشعب ل خم ل لمه ل لغيا لأمها للعم لبعهلها لالقةا لهم ي ل هها لتو ا شاا

بقةنالأالحلول .ل لشعب ليلتشغملهلهل لطرل ل ليل كل ب،ل مم ل خملهل ال همل  لمظلأ صا همل
ل لساع ل لما ى ل  طنن مو ل لطلبا س تقبا ل لي لائبلل15:45لس تا يظ لتو لبع لقسم ل ا لغا حة

لقسم. لئيسل

ل

 

ل لما لي لعا ل لكا لالقسم للقسل8:45لتحق لمبار هب ل لصباحا، لجلس لحة لاس تقبا م
ل لاح ليطلبو ا متقاضنليلأش ل لاس تقبا ش ي ل لس تا أالأال لب لي،لهنا ا لمريل ل ع
ل ل تلط ل لز ل لعا ل لز ل ليبيم لمه لري ل دعا ل لمه لأنو لبعض للرفظ م لا ل لوائك

ل لطا لأ ا لتسجيمل لنسبلأ ل ثبا ل  كل لقضاا.لقارل لمهل ... لتطليكلللشقا  تكايلأ

لل كل ل لقضائي ل لحا ل لنس لطالي متقاضن ل لمه ي لللع ليانوني ستشا ل عطاء لا  لمنا كا
،لل ر ل لالر ء لاعت كل ل جة لز ل لبي لمه لطر ل لبسب هم لأ لض لشاا فظ ل لي غبن لر

دل100كالمنالبتلقيلأكرلمهل ل ءلمبا جر غبنليل  لخصوصالللر لع لسجمل بل ملي،لطلبل ل
ل ،لفق جبا ل مالعلهملمهلحقو لمالهمل فظليضاالأري غبنليل لر متقاضنل لمهل ي كالأنصتنالللع
للهال لعاطك ل لفةه ليعهم لأ لشخص ل لع لجب لا لاس تقبا ليسم لي لأ لحكةظ لس تا ل علهتي

متقاضنلا ل مالهملأح لتأثرلعن هىيلنوعالمهل لمهلمامحل لميلأالاحظ طلب للنالمالديه،ل لبو
ل أ ،ل ا لش لهال ليلي ل معلوما ليل لحل لأكو صتيلأ لهنا،لكالأ لعبا ل ليلا أثكلبرع

 2017مايولل22اثننل
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ل لالري لمطبوعا ليمو لأ لجب لمر ل لل معلوما ل لبعض لطالب لهوي لمه ليء لل ليبم ا لأ أتأك
س تخر ل لع لريع فق ،لكالأعطتيلمو كطلهاللهالللتام لليلأح لطابع لةل لوائكليل لمهل ي لع

لكال ، ليضائي عو لأ للرفظ متطلب ل لوائك ل لاح ي لب لح لي ل لتك لخاص مس تقبم ل لي ي س تكة
ل ىلما ل  ا كل ل بقةنالع م،ل عا لعهلمصرل متقاضنلمعلوما عطاءل ل  لهه ل  ل16:00أس ن

لقسملل ال لغا .حة لس يا لمويفل الغاي ل  لفق

ل

 

ل لساع ل لما لي لر ل ليضاء لبقسم ،لل8:45لتحق لاس تقبا ليسم ى ل  لمبار هب ل حة
ل ش ي ل لس ي ل ش ي ل لس ي لنسبةالامتقاضنل لمليئ لقاع ل لان لحة اسو ل لأما لجلس حة

متقاض ل لاس تقبا أ ،لب لمليأتيالبع جلس بل لامم لس تا ل لتحق ل لبره بع لخر،ل لتلول ح نل
لهجل ل فك ل لأْم لأ ل يال ل لها اص ل مها ل لبعض للقضاء لس تخر لأها لمها لعله لحة لجاني ا  
ل لرجا متقاضنلمهل ل لطلبا لْيلبتلبي لأمه بلحة مم لمهل لس تا ل اه،لخرج لعلهتيل

م لي لحة لكالللنساء، لفها، ليرغبو لي ل دعو ل للرفظ ها ع ل  لعلهم ليتعن لي ل لوائك ل لبعضهم
ل هب ل لكا لسلوكه، لعليه ليتعن ل ء ا جر ل لحو ا لش ل للبعض معلوما ل لمه ي لع ل م ي

مل بل لللهم لع لسجمل ل لمهلملكا ي .ل7الع عهالهنا أ ل لع مل لالس  ا

ل ى ل  لع لمبار ها لبع لاستشا لمه ي لع ل لع لاا جاب لم لحة لْي للمم ي مم
ل لحا ل لنس لع صو ل كل ل ، ني م ل اة ل ا ل لي ا ل لتسجيم ء جر ل  ليبيم لمه لقانوني

ل لأجم لمر لبع لقطعي ل لطكملل15لقضائي تسجيم ل جة لز ل لثبو ليضاا كل ل ها، لص لمه يوما
ل لبعض تصحي ل ل ل لهو لعقو لشاب لي ل لتك لأمها للعم لوائك ل لمه ي لع ل لشاب لي ل لخطاء

لتنكةل. لحزل ن م ل خو ليبمل ليلأبرم ل للز

لل ستةاءلأح لمسأةل كل ،ل لتع ائكل ليل يا لقضاالمهالاح لتكاصيملبعضل لع طلع كال
ل ل لز لمسأةل كل لحقه،ل لقضاءلليليسر ال لخرل  ل لز ليلجأل لحة مز ل لشو لع ل

 2017مايولل23لثااءل
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لشها ل لبعض لخصو لع ل لبعض يا ح ل لمسأة كل ل لمم، لعنه نتج ل لعق لب لليم لي لع
. لببةظلموا لاص

لمهل لع ل لسجم ل لمه لنس للسحب م لا ل لوائك ل لبتسم لهل لشا ل ليو ل لْم لأمه فق
ل لعق لخصوصا مكعو ل ي لسا لتز لما كوها ل لامة لوائك ل لكو لمه لأتأك ما لبع لحة لطالبها، أي

أل ل لسجم ل للطالب صم ل لأسم ا لا لأ لخصا لللقسم لحر لأ لعليه ليتعن لي ل لساع ل لاليو خره
ل لمر لسجملهلهلبع ل اةلليليتسملنسخ لغرلموجبل ل لل48عهلطريك يلما لمهلطلبه.ل ساع

لرئيس.ل16:00 لائبل لس ي يظل لتو لقسملبع ل لغا

ل

 

لل لما لي العا ل لالقسم للل8:45لتحق ل لفر لألقة ما لبع لصباحا، لعب لس تا ل لع تحي
ل لع سله ل لتطليك ل لشعب لع لنظر لألقة ما لبع لاس تقبا ب لمم ى ل  لمبار هب ل ، ا لك
ل خل مال ليبم،لبع لمهل لشعب لمهلهلهل لخرلكويلمر لتلول ح لأعرفهل لقامنلعليهللنيلكن

أا ب ل ش ي ل لس تا ل لجانب ى ل  لي ا ل لمري ل لع لجلس ب ملمم لتق لي لعا ل لكا لعهم ل
ل لمبا يا ج ل لي غبن لللر لع ل لسجم ل لع صو ل صم لتو لتسلم كل ل للطالبها، ليانوني ستشا

ملي. ل  د

لموجبل لطكم ا ل لتسجيم لأمها للعم لقضاا ل لمه ي لع ل ح للك متطلب ل لوائك ل لاح م لي كا
خ ل ليسجاه لم ديه ل لل ليضاء لحك لأجم لل30م لس تا ل لبنا لتحك ل لثناء ل لتك ي ل ته، ا ل لمه يوما

ل لحة ) ل)ممكو اص ل ياجا لاح ل لمه لأنه م ل لاس تقبا لشعب لي طا ل  لموظف هو ل ش ي
متقاضنلطاليل لبعضل لأحو لع ش ي ل لس تا ل طلعنالأا للطالها،لكال هليعطيلاستشا أنهلب

غبن لر ل كل ،ل لطاليلتصحيحللنكق ا لش ل كل لبناء،ل ليبمل لطا ل كل اتكايل لتطليكل ل يقا ليل 
ل لالنس ب متبع ل ء ا جر ل لحو ستشا ل موا لي لكا ، ني م ل اة ل ا ل لي لهم اص ل لساء

ل ل لمالأل متقاضنلع ل لاطا لنقو لخر ل لكةن بنل مقمنلامهجر،ل للطالهالخصوصال ليهلملكاهم،لأ

بعاءل  2017مايولل24ل
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ل ىلما ل  ا كل ل بقةنالع لموه،ل لضا لمه م عا ل يا لل15:45نسلههملأ غ لفا لأصبح لقاع ل حة
ل الما ل  مكة ل لمو لعهلبعضل لنت لس تا يعها.ل16:00بيوالأال لتو لقسملبع ل لغا لحة

ل

 

ل لي لر ل ليضاء ليسم ى لل9:00ل  لْل ل  لاس تقبا لشعب ى ل  لمبار هب ل صباحا،
للخلل لصن ل لشعب ى ل  لولو ل لي نه أس تأ ل لقضاء ل ليسم ئيس ل لبنائب لألتقي لأ ليبم جز ل للكر فها
،ل لفهالماتبلثا ج ل لصن ل لشعب خل ل فكلعليه،لحة ل لمرل هول لعنهل معلوما

لر ل لعب لس تا ل لأخر حبللحة ل لأ لبع م ل لصن ش تغا ل لعه لمعلوما لي غب لأ أني
ليل فظ لت ملكا ل دعا ل لميظ لحة ، لرئيس ي ل بها لبو لهو م ل لصن لأ ري للي لجلس ي
لمهل معكا ل لتك لأ لعها مؤ ل لتك ء لسو طنن مو ل لطلبا لميظ س تقبا ل ليم لحة ، م ل صن

لل ل لفكي ، لقضائي ل للرسو لحة ، م ل ى ل  متقاضن ل لها ليتق لي ل ملكا ل لميظ ح لف ليم صن
لعهل مؤ ل لنصا ل ة،لحة د ل لخزين للكائ م لهال ليلتعو خمل م فلمظل م لهول لصن

لهول لعام لكقاع  ها.ل160دعا

لبع ل لصنيعه، لع لشمرته لاا فا مليئ ل لس ل لهله لبع مساع ل ب لمم ى ل  ها
ليل لما للها ليرحا جن للز س ا ل لجلس ها لمم لي ج ل ، لادخو نها س تأ ل ما لفبع اجاعي
ل لمعلوما ل لتق للي لموع لمعها لأخل لنكي للها م لي لأ لفبع لبيها، لتوفةك ل لحا للي جعبها

لاس تل ب لمم ى ل  لمبار لع ها لبع ، لشعب ل لهل ش تغا ل ليلحو ممثة ل لصباحة ل مها ل لا ما قبا
لتسمل صلنا ل لكا دعا ل لببعض اص ل لوائك ل لاح موا لي لحة للطالبها، م لا ل شا ا  ل م تق

ل لساع ل يلما ،ل لع لسجمل ل س تخر لل15:00ائكل لس تا ل لاجاعي مساع ل ب لمم توه
لفبع ، لحكا س تقبلتي ل لحة لتمويهلنبةة ل لنو لمها لي ل لي اص ل معلوما ل لمه ي لالع لأشعرها ما

لاجاعينل يه مساع ل س لم لخري لمه لأها لحي...أخرتي موضو ل ، للي لأ ي ل لأتلقاه
ل لبهلب ليام لمرل هول ل لاجاعي مساع ل لعهلشعب غبليلمعلوما ،لأخرهالأنيلأ بطنج

 2017مايولل25ميسل
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لأل ،لحة ليلخصلتر فالييلج ،ل لر ل لقضاء لكبرليلتكعيمل ل لاجاعي خرتيلللهساع
لعلهاليانوا: منصو ل لاجاعي مساع ل خا لت

لعلهاليانوا منصو ل لاجاعي مساع ل خا لت  ا

جة لز لمكاة ضان لز ل بط لر ل تلك نكصا  مسائمل

ل مهلل172طبقالللا
: ن لم

لتقريرلعهلل- جا
مال اضهل سمهل

. ليوفرهلللهحضو
لل- ضعي تتبظل

. لضو
لل- ضان ل سقا  

ل طبقالللهصل
.  لكض

متعلكلل15/01لطبقالللقانو
مههلن: ل لطكا لبمكاةل

جاعيلعهلطالبلل- ل لببح لقةا
للمكاة.

لطكملل- لتسمل لعن ضو
. لممكو

ضعلل- فاءلتتبظل ل ممكو ل ي
ماته. للافملالز

لعهلل- لتنا ل لعهلأس با لبح
 لمكاة.

لقار)ل ل يلمالخصل
ل ل(:20ما

جاعيلل- ل ءلح جر  
ل لقارلع ل لي حو

،ل جة لز حهملأعباءل
هلاجاعي،ل س تع

ل لمصل موح لعنارل
لمهل لز ل لقارليلهل

ل لس با مه،ل لع مر
 ك

: جة لز ل لعاي هاءل ل 
لصلحلبنلل- ءل جر  

ل ما ل طا جنليل  لز
لل82 لر ل ن مهلم

ل لللهحم ليلخو
لمهل نت ل صاحة
ل هلمؤهالا صا تر

لبن.  ل

ضيظل مو ل لي ير لتقا فظ ل لبأحا لقةا
: للتالي

لل- مر ل لشخص ل لحو لح لتحجر:
للتحجرلعليه.

لرم.تلل- لسهيملصةل
لل- لحو لبح ل لههم: لبطكم لترح

. ا ها ل لظر
لل- لمهلصن لاس تكا تلقيلطلبا

لعائي.  لتافمل

لاجاعي مساع لْمل ها  كر

لل- لاجاعي مساع ل لمركز يةك ل لبشل لح ليانوي طا ل  لغيا : لج لاجاعي مساع ل لْم لتعيك لي ل ها ا كر ل مه
لتنس يكل ل لغيا ، لموح لْم خط ل ش تغا ل لأليا لغيا ، لاجاعي لامساع لخا لفضاء لغيا خلها، لت ا ل لقانوي

. ... لاجاعي مساع ل لتحسيسلب ،لضعفل م ل خا خمل لكاعلنلاجاعينل تلفل  بنل

ل مساع ل لمظ فا لاا  مليئ ل لس ل لهله لبع لحة ، لاس تقبا ب لمم ى ل  لع ، اجاعي
ل ىلغاي ل  لْيلهنا لقسم.ل16:00أمه ل غا ل ش ي ل لس تا ل ع ل لحة

ل

ل

ل
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ل

ل

ل لما لي لقضاء ل لبقسم لتحق ل ، لعا ل لمهلل8:45كا ل جا ل لمه لل لع لتحي ل لألقة صباحا،
ل لقسم، ل لي لتش تغم لي ل لطر ل لبعض م ل ي لمم لجلس لحة لاس تقبا لبقسم لتحق ل ها بع

ل لاس تقبا أا لب ها بع ل ، ش ي ل لس تا ل ش ي ل لس تا ل ب لامم لتحق ل ها لبع ، اسو ل بتشغيم
لبرفظل اص ل لوائك ل لاح لطالي ء لسو لطلبه، لحسب لل لهم ما ل م تق ل لتوجههم ي ل متقاضن

ا ل لطاليل كل ل دعا .بعضل لع لسجمل بل طاليل ل لقانوني ل  شا

لتيرل لما لهم لنق ها بع ل لطلهم لنس توعب للي ا لللش لنس مظ لما لكثر لاس تقبا لشعب فكي
ءل ا جر ل ليم لأ لجب ل لجم ل لهم ح ل لبه لقةا ل لعلهم ليتعن ل ء ا جر ل لحسب شا ا  ل مه

ل لساع ل لما ي ل لل11:00خه، لتوج لصباحا لصلي ل للوثيق لأتسم للي لرئيس ل لس ي ل ب لمم ى  
لأخرتيل لو لتقةملمقرل لتتبظل يسمل يبل لت ليلتش تغمليليسمل ل موظك ل يبلل لالت ا لالت
ل لس ي ل ى ل  أ ل ك ل ، ا للالت لرمي ل لوثيق ل لها ل  لأعي لأ لعي ليتعن يب لت ل لبطاي للسحب أنه

ل ليسلهي للي كطللرئيس ح ل لصم ل سلهي ل لبه ليا ل لمر ل هو ل لمها، لنس ليأخل ما لبع اها  
ل لطلبا لتلبي لي لشعب ل موظكي ل لأا بقة ل لاس تقبا ب لمم ى ل  لمبار ها لبع لع ، النس

ل ىلما .ل15:45متقاضنل  نه ل يبلي لللت ل لا ل لقسملل ل ل ظ ل لحان لحة

ل لو ل لا موهللناللق لأحبابنالمالي لاليتجزألمهليام لجزء لألكواملحىلأصبحو ا صعبالمظلأش
لمهل لل لأنى لله ا لحقةق لمثر، ل ليء ل ل مو ي ل ة لطا ل لع لمعي لجلسو لحة ، ليم لمعلوما مه

لصر لع لقامن ل ى ل  لقضا ل ى ل  اب لم ل ى ل  لرئيس ل لمه لقسم ل لموظكي لمه لبأ ش ل لبي لأخ
ل لما لي ليء، لأ لع نا ام ل لشمر ل لجزيم لهم لأي منر ل لهل مه ل ، لعتي ل لر ل ل16:00هل

. لخاطر لخا لْيكلالكر حسا لقسمل  ل لغا

ل

ل  2017مايولل26مع
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مصاحبلللتقرير ملحكل لثاي:ل لمطلبل

لأنو لمختلف لري ل دعا ل للرفظ متطلب ل لوائك ل لاح بر ل  ا لس ن مطلب ل لهل ليلي عها
ليضاال لبعض لعه لقم ل معلوما ل للبعض لثاني ل لكقر ل لي ها لبع ي ل لنرجئ لأ لع ى، ل ل لكقر

. للر

عها لبأنو لري ل دعا للرفظل متطلب لوائكل ل ى:لاح ل ل للكقر

ل
ل

ل 1 تلييملعق
ل لز

لجويل
ل الصيغ

 لتنكةلي

لصيلل- ل لز ل .عق لعربي ل لمظلترمتهلللغ
لتلييم.ل- لمهلأجمل  مقا

تلييملحكل 2
لأجويل طا

ل الصيغ
 لتنكةلي

.ل- لكرنس ي ل للغ ىل ل  لعق ل لترم
لل- لز ل لل–أصملعق

لطعه ل لبع لشها
لتلييم.ل–ل لمهلأجمل  مقا

لتطليكل 3
ايل ل للشقا

ل لنو
ل لخر

اس تثواءل
 لغيب

لتطليكلل- لمهلأجمل لمقا
لعليهل– لمصا لز ل لمهلعق لنس

لل–ل لوطني لتعريفل ل لمهلبطاي لنس
لل– لطكا ل ا ل لعقو
جن.ل– لز ل ا ل  عقو

ى ب لرفع هذه الدع ئ المتط ث ى ال ع الدع  الرق ن
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لل- ليار 4 للل لوطني ل لبطاي ل لمه لل-نس للل لوطني ل لبطاي ل لمه لل-نس لبطاي ل لمه نس
ل لللز لبطل-لوطني ل لمه لنس لمس ي لصو لحهم لسمى ل لشها لأ لللقار لوطني ل اي

ل لمليمهللهالبطاي لل–  لالز ا  لقار.ل–طلبل ل ا ل  عق

جة 5 لز ل لل- ثبو و لمم لل–مقا ج لز ل لللز لالنس ب ا لا لل–عق لللز لالنس ب لسمى ل شها
ل ج لل–لز لللز لتعريفلالنس ب ل لمهلبطاي لنس ج لل–لز لللهرأ مملالنس ب ل شها

.ل–اممل ج ل ل  لللطكا لالنس ب لوا ل لأ يا ل  شها

لل- لتع 6 لتع ىل ليريل  لل–مقا لز ل لل–عق لطكا ل ا ل لل–عق لماليثب لجرلأ ل شها
.  لما

لمكاة 7 لل- ملفل لمكاة ل لطالب م ل لي لمويظ لبل–مقا ل لمه لنس لمكاة ل للطالب لوطني ل لل–طاي شها
ل لمكاة ل للطالب لل–طبي لبه لتمكم ل مر ل لطكم ل ا ل لل–عق لطكم ل للهل لطبي ل–شها

ل لللافلن لز ل لعق لمه لل–نس لها لع ل لسجم ل لمه لل–نس لا ل  لاا ها حك
لمكاةلل–لطكملههال دخمللطالبل ل لسمىلالنس بل–شها ل لمكاة.شها  للطالبل

لتحجرل 8
م  لتق

ملل- لتق ل لتحجرلأ ىل مال  ليريل  لل–مقا لطبي لعليهلل–شها جو ل ا ل لل–عق شها
ل ل ل لأ للل لالنس ب لملل–لوفا لل–موجبل لع دخم.ل–لسجمل ل  شها

تغيرلامل 9
 لشخي

لل لتغير ح ل  ى ل  ليري لل–مقا لوا ل م ل لمه لامة لل–نس لع ل لل–لسجم شها
ل لشخي ل لام يا لل–خ لوطني ل لبطاي ل لمه لل–نس لصو لحهم لسمى ل شها

. فة  فوتوغر

حلملفل 10 ف
ل لرعي ل لنياب

لبيظ(  )مظل

لل- لل–مقا لسمى ل لل-شها لوطني ل لبطاي ل لمه لل–نس لعقو لقاريه ل ملل–ا
ل ث لل–ا  ل ل فا ل لل–شها ر ل لأ مر حصاءل لبيعهالل–  مر ل ملمة ل لل–شها لوع

 البيظ.

لاء 11 ل لل- نكق لنكق ل ا س ت ل ى ل  ليري لل–مقا ل ل لأ للل لالنس ب لعهم ل لل–شها شها
. يا  اح

ىلل- لتطليكلللغيب 12 ليريل  لل–لتطليكلمقا لللغيب لعلهالل–موجبلع لمصا لز ل لمهلعق ل–صو
لعلهال لمصا لوطني ل لبطاي لمهل لل–صو ج لز ل ا ل .ل–عق لطكا ل ا ل  عق

ا 13 لل- نقمل ضاءلل–مقا لاي ترمهالعن ل لصلي ل ا لا لل–عقو ل ل ل للل لالنس ب ا ل عق
ل)أجلل– لز ل (لعق لتنكةلي ل لسمىلل–ويلمليملالصيغ ل لتسجيملل–شها ل لبع شها
.ل– يا ل  شها
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بهل 14 تسجيمل
ل ل  هو

لل- لتسجيملل–مقا ل لبع لل–شها يا ل لعائيلل–شها لشخيل لامل يا خ ل شها
ل .ل–لل ل ل ا ل  عق

لنسبلل 15 ل ثبو
ل النس ب
 للشخص

لل- لامل–مقا لنس لوا مل لل–ةلمهل لع لشخيلل–لسجمل لامل يا خ ل شها
لل– جو ل ليلحاةلع فة لفوتوغر لسمىلحهملصو ل لشها لتعريفلأ ل لمهلبطاي نس

لوطني  لبطاةل

ل 16 للبي لرجو
جة  لز

لل- لرجو ىل ليريل  لل–مقا لز ل لعلهالمهلعق لمصا لصو
لل– لمهلبطاي لوطنيصو للتعريفل

.ل–ل ج ل ل  لطكا ل ا ل  عقو

ل 17 لز ائكل
 لعا

:ل طوب اطبل لامةلللطرفنل-ائكل لنس لأ لوا مل لمهل لموجز لنس
طوبل–ل ل لشها
لل–ل لطبي لشها

لللطرفن.ل– لوطني ل لبطاي لمهل لمس ي لصو
ل لأح لا ل  لز ل خص :ل لموظفلالمهلائكلأخر لعسمرالأ لمهلل–لطر نس
لطرفنلمطلقال ل لأح لا ل  لطا لل–مل لا ل  لوفا ل ل+لشها لز مل لمهل نس

ما. لأ لطر ل  أح

لنسب 18 ل لل- ثبو ل)ل–مقا (لل12لكةفلع لشاه
لل– ل ل ا ل للرم لامة لل–نس لطكم ل ا ل للرم لامة لعقل–نس لمه لنس

.  لز

فا 19 لل- تسجيمل لوفا ىلتسجيمل ليريل  لمقا
لل– لوا مل لامةلمهل لنس
.ل– لوفا ل  شها

لالبنو 20 ير لمقال-  
لل–ل ل ل ا ل لعق

لتعريفل– ل لمهلبطاي لصو
للابهلل–ل يا ل لشها

لسهل– ل لح لطبي لشها لأ لالوا عا ل  لشها
.ل–ل ني م اةل لتسجيمليل ل لبع  شها
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لنسبل 21 ل ثبو
لتسجيم  مظل

لل- ل–مقا
لطبيل لشها
لل–ل للكةفلع

لل– لللوا ي ل  لشها
لتسجيملل– ل لبع لشها
.ل– يا ل  شها

ا 22 لل- تسجيمل ل–مقا
لللطكمل لطبي لشها
لطكملل–ل ل للوا ي ل  لشها

لل– يا ل لتسجيملللطكملل–شها ل لع لشها
لعليهلل– لمصا لز ل لمهلعق .ل–نس ل ل ل ل ل ا ل لعق

ل شها ل لنسب ل لثبو لحك لمه لبنس اء ا  ل لز ل لعق جو ل لع لحاة لي ) )ملحوظ
ل ل ل مل ل يا خ ل لشها ل ل ل ل ل جو ل يلحاةلع ،ل اس تئوا ل لتعر ل  .بع

ل 23 ج لز ل نكق
 لبناء

لل- لنكق س تكاءل ىل ليريل  لمقا
لبناءل– ل ج لز ل ا ل لعق

ل+ل–ل لللطكا لل18اةلالنس ب لس ن
لل– لز ل لعلهالمهلعق لمصا .ل–صو ج لللز لوطني لتعريفل ل لمهلبطاي  صو

لتسجيمل 24
ل بسجا

ل ني م اةل
ل لنظا فكل

 ي

لل- ي ل لسجا لتسجيمليل ل م لق ل لسجا لتشطيبليل لمهلأجمل لمقا
لللطكمل– لوا مل لامةلمهل لنس

لل–ل لصلي ىل ل ل ني م اةل ل لكنا
لتسجيمل– ل لع لشها

لل–ل يا ل لطبيل–شها لشها
لل–ل ل ل ا ل لعق

.ل– ل ل ا ل  عق

 
ول ه  انتهى 
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لقضائيل ل لقانوني ل سا لل لباح لةل
ة لعهلصاحبل لنبل

 دد اامي، من مواليد ماعة تازارينذ/ 
حاصل  ،م24/01/1993بتاريخ  زاكورة

ة  على الباكالوريا ي العلوم الإنيانية س
 م.2012

قوق  صص اانون اأعدال بكلية ا جامعة  ،حاصل على دبلوم الإجازة ي القانون، 
ة  اص، 2015القاضي عياض مراكش س ، حاصل على دبلوم اماسر ي القانون ا

ة  قوق جامعة ابن زهر أكادير س صص اأسرة ي القانون امغري وامقارن، كلية ا
شورةث اانونية وتقارير اله مقاات وأ، م2017 ي العديد من اجات القانونية  م

لة الباحث وي العديد من اموااع الإلكرونية امغربية والعربية، وهو  مؤسس ومدير 
 م.2017للدراسات القانونية والقضائية، الصادر عددها اأول ي غشت 
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